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لجزء الأولا
عالوقائ
المقدمة- ألف 

الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفقاً للقرار الذي اتخذته جمعية -١
ا النية (فيما يلي "الجمعية") في الجلسة الثا نوفمبر/تشرين الثاني٢٦عشرة، المعقودة في رابعة عشرة من دور

ا الخ٢٠١٥ .٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ٢٤إلى ١٦عشرة في الفترة من امسة ، عقدت الجمعية دور
، دعا رئيس الجمعية جميع الدول الأطراف في نظام روما )١(ووفقاً للنظام الداخلي للجمعية-٢

الدورة. ودُعيت أيضاً إلى المشاركة في الدورة بصفة مراقب الدول الأخرى التي الأساسي إلى المشاركة في
وقّعت على النظام الأساسي أو على الوثيقة الختامية.

ظام الداخلي للجمعية (فيما يلي "النظام الداخلي")، وُجِّهت أيضاً من الن٩٢ووفقاً للمادة -٣
دعوات للمشاركة في الدورة بصفة مراقب إلى ممثلي المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الكيانات التي 

ا ذات الصلة ،فضلا عن ممثلي )٢(تلقت دعوة دائمة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عملاً بقرارا
ات الحكومية الدولية الإقليمية وسائر الهيئات الدولية التي دُعيت لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المنظم

) أو ١٩٩٨تموز/يوليه –الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية (روما، حزيران/يونيه 
قِبل الجمعية.المعتمدة لدى اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية أو التي تُدعى من 

من النظام الداخلي، حضرت أعمال الجمعية وشاركت فيها المنظمات ٩٣كذلك، وعملا بالمادة -٤
غير الحكومية المدعوة إلى مؤتمر روما والمسجلة لدى اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية أو التي 

لس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والتي تتصل أنشطتها تتمتع بمركز استشاري لدى ا
بأنشطة المحكمة أو التي دعتها جمعية الدول الأطراف.

من النظام الداخلي، دُعيت الدول التالية إلى حضور أعمال الجمعية: بابوا غينيا ٩٤ووفقاً للمادة -٥
الديمقراطية، وجمهورية لاو الجديدة، وبالاو، وبوتان، وتركمانستان، وتوفالو، وتونغا، وجمهورية كوريا الشعبية

الديمقراطية الشعبية، وجنوب السودان، ورواندا، وسوازيلند، والصومال، وغينيا الاستوائية، ولبنان، 
المتحدة)، ونيوي.- وموريتانيا، وميانمار، وميكرونيزيا (ولايات 

.ICC-ASP/15/INF.1وترد قائمة الوفود المشاركة في الدورة في الوثيقة -٦

- ٣الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الأولى، نيويورك، )١(
جيم.-الجزء الثاني)،Corr.1وICC-ASP/1/3(الوثيقة  ٢٠٠٢أيلول/سبتمبر١٠

(الدورة ٣٢٠٨(الدورة العشرون) و٢٠١١(الدورة الخامسة) و٤٧٧(الدورة الثالثة) و٢٥٣قرارات الجمعية العامة )٢(
٣٥/٣و٣٥/٢و٣٣/١٨و٣١/٣(الدورة الثلاثون) و٣٣٦٩(الدورة التاسعة والعشرون) و٣٢٣٧التاسعة والعشرون) و

٤٨/٢٣٧و٤٨/٥و٤٨/٤و٤٨/٣و٤٨/٢و٤٧/٤و٤٦/٨و٤٥/٦و٤٤/٦و٤٣/٦و٤٢/١٠و٣٦/٤و
٥٤/٥و٥٣/٢١٦و٥٣/٦و٥٣/٥و٥٢/٦و٥١/٢٠٤و٥١/٦و٥١/١و٥٠/٢و٤٩/٢و٤٩/١و٤٨/٢٦٥و
٥٧/٣١و٥٧/٣٠و٥٧/٢٩و٥٦/٩٢و٥٦/٩١و٥٦/٩٠و٥٥/١٦١و٥٥/١٦٠و٥٤/١٩٥و٥٤/١٠و
٥٩/٥٣و٥٩/٥٢و٥٩/٥١و٥٩/٥٠و٥٩/٤٩و٥٩/٤٨و٥٨/٨٦و٥٨/٨٥و٥٨/٨٤و٥٨/٨٣و٥٧/٣٢و
، ومقررها ٦٤/١٢٤و٦٤/١٢٣و٦٤/١٢٢و٦٤/١٢١و٦٤/٣و٦٣/١٣٢و٦٣/١٣١و٦١/٢٥٩و٦١/٤٣و

٥٦/٤٧٥.
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جمعية الدول الأطراف، السيد صديقي كابا (السنغال)، الذي انتخب لرئاسة الدورة رئيستتحواف-٧
ا من الثالثة عشرة إلى الالجمعية في عشرة.سادسةدورا

بنما، من النظام الداخلي، تم تعيين الدول التالية أعضاء في لجنة وثائق التفويض: ٢٥وفقاً للمادة -٨
جمهورية كوريا، سلوفاكيا، السنغال، السويد، كينيا، المملكة المتحدة لبريطانيا التشيكية،الجمهورية بيرو، 

.العظمى وآيرلندا الشمالية
، انتخبت الجمعية السيد سيرجيو ٢٠١٦/نوفمبرتشرين الثاني١٦وفي الجلسة العامة الأولى، في -٩

مورزينخر ألفارو(كوستا ريكا) بالتزكية نائبا لرئيس الجمعية لاستكمال مدة ولاية السيد أوغالدي
ا من الثالثة عشرة إلى الفيمعية رئيس الجلاالذي كان قد انتخب نائب(أوروغواي) عشرةسادسةدورا

.٢٠١٦سبتمبر أيلول/٢٠اعتباراً منمن هذا المنصب استقال والذي 
.(سلوفينيا) مقرراستوسين أيضا عينت الجمعية السيد ماركو وفي الجلسة العامة الأولى -١٠
ا واضطلع مدير أمانة الجمعية، السيد رينان فيلاسيس، بمهامّ -١١ أمين الجمعية، وقدمت الأمانة خدما

إلى الجمعية.
، التزمت الجمعية دقيقة ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ١٦وفي الجلسة العامة الأولى، المعقودة في -١٢

من نظامها الداخلي.٤٣صمت للصلاة والتأمل، وفقاً للمادة 
):ICC-ASP/15/1/Rev.1وفي نفس الجلسة، أقرت الجمعية جدول الأعمال التالي (-١٣

افتتاح الرئيس للدورة.-١
دقيقة صمت للصلاة والتأمل.-٢
إقرار جدول الأعمال.-٣
.لرئيساانتخاب نائب -٤
ا.-٥ الدول المتأخرة عن تسديد اشتراكا
عشرة:امسة وثائق تفويض ممثلي الدول الأطراف في الدورة الخ-٦

تعيين لجنة وثائق التفويض؛)أ(
تقرير لجنة وثائق التفويض.(ب)

تنظيم العمل.-٧
العامة.المناقشة-٨
التقرير عن أنشطة المكتب.-٩

التقرير عن أنشطة المحكمة.-١٠
تقرير مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا.-١١
اللجنة الاستشارية المعنية بترشيحات القضاة.-١٢
لجنة الميزانية والمالية.فيأعضاء ستة انتخاب -١٣
عشرة واعتمادها.امسةظر في ميزانية السنة المالية الخالن-١٤
الحسابات.النظر في تقارير مراجعة-١٥
مباني المحكمة.-١٦
التعديلات على نظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.-١٧
التعاون.-١٨
كفاءة وفعالية إجراءات المحكمة.تعزيز  -١٩
استعراض أساليب عمل الهيئات الفرعية التابعة للمكتب والجمعية.-٢٠
المحكمة الجنائية الدولية.وامتيازاتباتفّاق حصانات حفل التعهد -٢١
المقبلة لجمعية الدول الأطراف.ة القرار بشأن موعد ومكان انعقاد الدور -٢٢
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القرار بشأن موعد ومكان انعقاد الدورتين المقبلتين للجنة الميزانية والمالية.-٢٣
مسائل أخرى.-٢٤

) القائمة المشروحة للبنود المدرجة ICC-ASP/15/1/Add.1وتضمنت مذكرة من الأمانة (الوثيقة -١٤
في جدول الأعمال المؤقت. 

الجلسة الأولى أيضا، وافقت الجمعية على برنامج العمل، وقررت أن تجتمع في جلسة عامة وفي وفي-١٥
.٢٠١٧معنياً بالميزانية البرنامجية لعام عمل. وأنشأت الجمعية فريقعملشكل أفرقة 

، ٢٠١٧درومل (النمسا) منسِّقاً للفريق العامل المعني بالميزانية البرنامجية لعام وعينِّ السيد ويرنر-١٦
امسة إلين شتاينر(النرويج) منسقة للفريق العامل المعني بالتعديلات لمدة الدورة الخ-السيدة مايوعُيِّنت

لمشاورات المتعلقة بالقرار الجامع.(سويسرا) منسقة لكارنالعشرة للجمعية. وعُيِّنت السيدة دماريس

عشرة للجمعيةخامسةالنظر في المسائل المدرجة في جدول أعمال الدورة ال-باء 
الدول المتأخرة عن تسديد اشتراكاتها- ١

، أبلغت الجمعية بأن الجملة ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ١٦في الجلسة العامة الأولى، المعقودة في -١٧
دولة طرف.١٢من نظام روما الأساسي تنطبق على١١٢من المادة ٨الأولى من الفقرة

ا -١٨ ا أن تسوِّي حسابا وجدد رئيس الجمعية مناشدته للدول الأطراف المتأخرة عن تسديد اشتراكا
ا المقرَّرة عن  مع المحكمة في أقرب وقت ممكن. وناشد الرئيس أيضا كافة الدول الأطراف أن تسدد اشتراكا

في الوقت المحدَّد.٢٠١٧عام 

عشرةخامسةوثائق تفويض ممثلي الدول الأطراف في الدورة ال- ٢

، اعتمدت الجمعية ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ٢٤، المعقودة في الحادية عشرةفي الجلسة العامة -١٩
تقرير لجنة وثائق التفويض (انظر المرفق الأول).

المناقشة العامة- ٣

، أدلى ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ١٧و١٦في الجلسات العامة الثانية والثالثة والرابعة، المعقودة في -٢٠
واستونيا، وإكوادور، وألمانيا، ، والأردن، آيرلنداأندورا، و و واستراليا، الأرجنتين، وإسبانيا، ببيانات ممثلو 

وبنغلاديش، وبنما، وبوتسوانا، باراغواي، ، وإيطاليا، والبرازيل، والبرتغال، وأورغواي، وأوغندا، وآيسلندا
وبيرو، المتعددة القوميات)، - بولفيا (دولة و البوسنة والهرسك،و بوركينا فاسو، وبولندا، وبوروندي، و 

الديمقراطية، والجمهورية التشيكية، وجمهورية الكونغو جمهورية تنزانيا المتحدة، وتونس، ترينيداد وتوباغو، 
نيابة عن الاتحاد (وسلوفاكيا ، والسلفادوروجمهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، ودولة فلسطين، ورومانيا، 

وفنزويلا قبرص، ، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغانا، وغواتيمالا، وفرنسا، والفلبين، و )الأوروبي
لاتفيا، وكوستاريكا، وكولومبيا، وكينيا، و وكوت ديفوار، وفنلندا، وكندا، وفانواتو، ، )(جمهورية ... البوليفارية

ومالي، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا ليسوتو،ولختنشتاين، ولكسمبرغ، و 
، نوالنرويج، والنمسا، ونيجيريا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهندوراس، وهولندا، والياباناميبيا، الشمالية، 

الإسلامية)؛ والولايات المتحدة الأمريكية. - إيران (جمهورية وأدلى ببيانات أيضا ممثلو الصين، .واليونان
اللجنة الدولية ببيان ممثل وأدلى.المنظمة الدولية للفرنكوفونيةو وأدلت المنظمة الاقليمية التالية ببيان: 

تمع المدني التالية أيضا ببيانات: كما أدلى ببيان ممثلو .للصليب الأحمر منظمة العفو الدولية، منظمات ا
الفدرالية الدولية لحقوق و التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية؛ ومنظمة رصد حقوق الإنسان؛و 

؛ ومنظمة منظمة عدل بلا حدود، والائتلاف الوطني الإيفواري للمحكمة الجنائية الدوليةو ؛ الإنسان
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، للمحكمة الجنائية الدوليةالنيجيريالائتلاف الوطني و من أجل السلام مع الحقيقة والعدالة؛الكينيين 
.للمحكمة الجنائية الدوليةالأوغندي الائتلاف الوطني و ، البرلمانيون من أجل عمل عالميو 

التقرير عن أنشطة المكتب- ٤

، أحاطت الجمعية علما ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ١٦في الجلسة العامة الأولى، المعقودة في -٢١
. )٣(بالتقرير الشفوي المقدم من رئيس الجمعية، صاحب السعادة السيد صديقي كابا، عن أنشطة المكتب

من أجل مساعدة ةرسميثمانية اجتماعات عشرة، رابعة وأشار الرئيس إلى أن المكتب عقد، منذ الدورة ال
ا بموجب نظام روما الأساسي.الجمعية في الاضطلاع بمسؤول يا

وأعرب رئيس الجمعية،نيابة عن المكتب، عن امتنانه للعمل الذي قام به الفريقان العاملان التابعان -٢٢
، ولنجاحهم في تنفيذ ٢٠١٦للمكتب في لاهاي ونيويورك، والميسرون، وجهات التنسيق القطرية في عام 

كاردي (إيطاليا)، والسفير الفارو ولايات الجمعية برئاسة المنسقين، نائبي الرئيس، السفير سباستيانو
للعمل الذي قام به الفريق الدراسي المعني رتياحه أعرب رئيس الجمعية عن اكما مويرزنغر (أوروغواي).  

كافي (شيلي) والسفير ماسارو تسوجي (اليابان)نفانتيإبالحوكمة برئاسة السفيرة ماريا تيريزا دي خيسوس
، والعمل الذي قامت به جهات التنسيق للمجموعتين الذي حل محلّه السفير هيروشي إينوماتا (اليابان)

الأولى والثانية الذي سمح للمكتب بتقديم التقارير والتوصيات المتصلة بالقضايا التي تدخل في إطار ولايته 
للجمعية.

، سعى المكتب إلى مواصلة تطبيق التوصيات المحورية لتقييم وترشيد أساليب عمله، ٢٠١٦وفي عام -٢٣
ا الثانية عشرة .)٤(الواردة في التقرير المقدم إلى الجمعية في دور

ذكّر . و )٥(قلق موضوع المتأخراتبالمكتب والفريق العامل في نيويورك تابع، ٢٠١٦عام وطوال-٢٤
ا الدول الأطراف بالوفاء بالتزام بالرئيس  فيما يتعلق بتسديد الاشتراكات المقررة التي وافقت عليها التزاما

الجمعية بالكامل وفي الوقت المناسب، وأشار أيضا إلى توصية المكتب بتوسيع نطاق العمل المتعلق 
بالاشتراكات غير المسددة والمتأخرات وتكثيفه.

أنشأ ،)٦(من نظام روما الأساسي٩٧تطبيق وتنفيذ المادة بشأنمن أجل تنفيذ ولاية الجمعية -٥٢
العامل فريق الكتب، في تقرير رئيس الذي اعتمدها المتوصية الفريق العامل، . وترد المكتب الفريق العامل
.)٧(من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية٩٧تنفيذ المادة التابع للمكتب، بشأن

،ستعقد )٨(أيضا إلى أنه نتيجة للعمل الذي قام به المكتب بشأن التعاونوأشار الرئيس -٢٦
.بخصوص التعاونالجمعية،كما فعلت في السنوات الماضية، جلسة عامة 

، شارك المكتب أيضا على نطاق واسع في تنفيذ الإجراءات التي وضعتها الجمعية ٢٠١٦وفي عام -٢٧
بشأن عدم التعاون واستعراض فعاليتها، وقدم تقريرا إلى الجمعية يتضمن عدة توصيات هامة للعمل الذي 

اءات الجمعية تنفيذ البعد غير الرسمي لإجر مجموعة أدوات تستخدم في و٢٠١٧ينبغي القيام به في عام 
.)٩(المتعلّقة بعدم التعاون

.الثاني لهذه الوثيقة الرسميةلمرفق نظر اا)٣(
)٤(ICC-ASP/12/59.
)٥ (ICC-ASP/15/28.

لد ICC-ASP/14/20(٢٠١٥الوثائق الرسمية ... الدورة الرابعة عشرة ... (٦) . ٥٩، الفقرة ١، الجزء الأول)، ا
)٧(ICC-ASP/15/35.
)٨(ICC-ASP/15/18.
)٩(ICC-ASP/15//31و.Add.1
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، عقد المكتب مشاورات مكثفة وقدم توصيات هامة فيما يتعلق بعدة مجالات ٢٠١٦وخلال عام -٢٨
، وتنظيم حفل للتعهد )١٠(منها التمثيل الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين عند تعيين الموظفين بالمحكمة

، وخطة )١١(وحصانات المحكمة، وعملية التخطيط الاستراتيجي للمحكمةبالتصديق على اتفاق امتيازات 
.)١٢(وتنفيذ النظام تنفيذا كاملاعمل الجمعية لتحقيق العالمية لنظام روما الأساسي للمحكمة

التطورات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد رصد المكتب كانوبالإضافة إلى ذلك،  -٢٩
ق المكلفة من المحكمة نيابة عن الدول الأطراف الأعضاء في مجلس الأمن وبفضل التزام جهة التنسي

لس في فترة ما بين  لس من تجميع جميع القرارات والإجراءات الأخرى التي اتخذها ا (إسبانيا)، تمكن ا
الدورتين بشأن المحكمة ومن توزيعها على جميع الدول الأطراف.

عالمية المحكمةأنشطته بشكل خاص على التكامل والتعاون و وأشار الرئيس إلى أنه ركز في -٣٠
والتصديق على التعديلات المعتَمدة في كمبالا. 

طوال العام تنفيذ ولايتها المتعلقة واصلتوأبلغ الرئيس الجمعية بأن أمانة جمعية الدول الأطراف -٣١
، وأعرب عن امتنانه لموظفي ICC-ASP/2/Res.3بمساعدة الجمعية والهيئات التابعة لها، وفقا للقرار 

الأمانة.

التقرير عن أنشطة المحكمة- ٥

بيان ، استمعت الجمعية إلى ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ١٦المعقودة في الأولى، العامة في الجلسة -٣٢
القاضية سيلفيا فرناديز دي غورمندي، رئيسة المحكمة، وبيان السيدة فاطو بنسودا، المدعية العامة 

.)١٣(للمحكمة. وفي الجلسة نفسها، أحاطت الجمعية علما بالتقرير المتعلق بأنشطة المحكمة الجنائية الدولية

تقرير مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا- ٦

بيان ، استمعت الجمعية إلى ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ١٦المعقودة في الأولى، العامة في الجلسة -٣٣
مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا. ونظرت الجمعية في التقرير المقدم ، رئيس نوغوشيموتو السيد 

٣٠إلى ٢٠١٥تموز/يوليه ١عن أنشطة ومشاريع مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا في الفترة من
ذا التقرير.)١٤(٢٠١٦حزيران/يونيه  ، وأحاطت علماً 

بترشيحات القضاةاللجنة الاستشارية المعنية - ٧

ا )١٥(أحاطت الجمعية علما بتقرير اللجنة الاستشارية المعنية بترشيح القضاة -٣٤ بشأن أعمال دور
تمويل لجمعية من أجل تابع لأمانة اإنشاء صندوق استئماني أن تطلب الخامسة عشرة، وبناء عليه، قررت

بالدول والمنظمات الدولية سفر المرشحين من أقل البلدان نموا إلى مكان المقابلات. وأهابت الجمعية أيضا 
.والأفراد والشركات والكيانات الأخرى أن تتبرع بسخاء من أجل الصندوق

انتخاب ستة أعضاء في لجنة الميزانية والمالية- ٨

)١٠ (ICC-ASP/15/32.
)١١(ICC-ASP/15/29.
)١٢(ICC-ASP/15/19.
)١٣(ICC-ASP/15/16.

١٤)(ICC-ASP/15/14.
)١٥(ICC-ASP/15/8.
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ا تلقت ثمانية ترشيحات ،٢٠١٦أيلول/سبتمبر ١٦في مذكرة مؤرخة-٣٥ أبلغت الأمانة الدول أ
ترشحهم الدول الأطراف لانتخابات لجنة الميزانية ،مرشحينثمانيةإلى الجمعية قائمة من مت وقدّ 

سحب ترشيحها.حكومة بوروندي ، أعلنت ٢٠١٦/نوفمبرتشرين الثاني٢٣وفي.)١٦(ةوالمالي
، ٢٠١٦/نوفمبرتشرين الثاني١٦فيالمعقودتين ، للجمعيةوالعاشرة الأولىتين العامتين وفي الجلس-٣٦

التالية أسماؤهم في ستةالجمعية الأعضاء الانتخبت، على التوالي، ٢٠١٦/نوفمبرتشرين الثاني٢٤في و 
:٢٠٠٣أيلول/سبتمبر ١٢المؤرخ ICC-ASP/1/Res.5(١٧)وفقاً للقرارة لجنة الميزانية والمالي

؛كارولينا (المكسيك)،أوبازوفرنانديز(أ)
؛أورميت (إيستونيا)،لي(ب)
؛يرد (ألمانيا)غ،سوب(ج) 
؛ريشار (فرنسا)،فينو(د)
؛)هيلين (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،وارن(ه)
.(بوركينا فاسو)هفرانسوا ماري ديديي، زوندي(و)

، عن إجراء اقتراع سري  ICC-ASP/1/Res.5من القرار ١١وفقا للفقرة استغنت الجمعية، -٣٧
٢١الأعضاء الستة في فترة ولاية الأعضاء الستة في لجنة الميزانية والمالية بتوافق الآراء. وستبدأ وانتخبت 

.)١٨(٢٠١٧نيسان/أبريل

عشرة واعتمادهاخامسةالالنظر في ميزانية السنة المالية- ٩

، استمعت الجمعية إلى بيانين ٢٠١٦الثاني/نوفمبر تشرين٢١، المعقودة فيالسادسةفي الجلسة-٣٨
ما السيد هرمان فون هيبل، مسجل المحكمة، والسيدة كارولينا ماريا فرنانديز أوبازو، رئيسة لجنة  أدلى 

.)١٩(الميزانية والمالية
، وتقريري ٢٠١٧خلال فريقها العامل، في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام ونظرت الجمعية، من -٣٩

تشرين٢١المعقودة في الأولى،في الجلسة لجنة الميزانية والمالية، وتقارير مراجع الحسابات الخارجي.
نوفمبر  تشرين الثاني/١٥اجتماعه السابع يوم الذي اتخّذه في وفقا لقرار المكتب ، ٢٠١٦الثاني/نوفمبر 

.)٢٠(لمشروع مراجعة قلم المحكمة الجنائية الدوليةالحسابات ، نظر الفريق العامل في تقرير مراجعة ٢٠١٦
اعتمدت الجمعية تقرير الفريق ، ٢٠١٦الثاني/نوفمبر تشرين٢٤، المعقودة في العاشرةفي الجلسة و -٤٠

)، الذي يتضمن، في جملة أمور، توصيات ICC-ASP/15/WGPB/CRP.1العامل المعني بالميزانية البرنامجية (
ا ا ا لجنة الميزانية والمالية في دور )٢١(والعشرين والتي وافقت عليها الجمعيةلسابعة الفريق العامل التي أيد

.ICC-ASP /15/Res.1القرار الواردة في يزانية في مخصّصات الممع تعديلات إضافية 
ا بتوافق الآراء.٢٠١٧في الميزانية البرنامجية لعام وفي الجلسة نفسها،  نظرت الجمعية -٤١ ، واعتمد
ا، وفي الجلسة-٤٢ بشأن الميزانية ICC-ASP/15/Res.1اعتمدت الجمعية، بتوافق الآراء، القرارذا

البرنامجية بخصوص ما يلي:

)١٦(ICC-ASP/15/6.
ّ            كما ع د ل بالقرار  )١٧( ُICC-ASP/2/Res.4.
.ICC-ASP/15/38وICC-ASP/15/37انظر أيضا الوثيقتين )١٨(
انظر المرفق الرابع لهذه الوثيقة الرسمية. ) ١٩(
)٢٠(ICC-ASP/15/27.
لد الثاني، الجزء )، ICC-ASP/15/20(٢٠١٦الوثائق الرسمية ... الدورة الخامسة عشرة ... )٢١( .٢-باءا
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٣٠٠٥٨٧١٤٤، بما في ذلك الاعتمادات التي بلغ مجموعها٢٠١٧الميزانية البرنامجية لعام (أ)
المبالغ بفوائد تخفيض هذا المبلغ . وتمّ يورو للبرامج الرئيسية وجداول الموظفين المتعلقة بكل برنامج رئيسي

؛مشروع المباني الدائمة:٢-المقابلة للبرنامج الرئيسي السابع
؛٢٠١٧صندوق رأس المال العامل لعام (ب)
؛إنشاء خط ائتمان(ج)
؛صندوق الطوارئ(د) 
؛نفقات المحكمةصةجدول الأنصبة المقررة لح(ه) 
؛٢٠١٧تمويل الاعتمادات لعام (و)
؛مباني المحكمة(ز)

؛٢٠١٦لعامنقل الأموال بين البرامج الرئيسية في إطار الميزانية البرنامجية المعتمدة(ح) 
؛٢٠١٥عاملالبيانات المالية(ط) 
؛الماليةوالقواعدتعديلات على النظام المالي ال(ي)
الحسابات؛مراجعة(ك)
وضع مقترحات الميزانية؛(ل)
؛ الميزانيةوضع عملية لتحسين ستراتيجيلانهج اال(م)
الموارد البشرية؛(ن)
المحكمة الجنائية الدولية؛في قضاة الرواتب (س)
الإحالات من مجلس الأمن.(ق)

النظر في تقارير مراجعة الحسابات-١٠

، استمعت الجمعية إلى البيان ٢٠١٦الثاني/نوفمبر تشرين٢١، المعقودة فيالسادسةفي الجلسة-٤٣
وأحاطت الجمعية علماً مع التقدير بتقريري نيابة عن مراجع الحسابات. لالسيد ليونيل فاريبهالذي أدلى

٣١كانون الثاني/يناير إلى ١مراجع الحسابات الخارجي بشأن مراجعة البيانات المالية للمحكمة للفترة من 
، فضلا عن تقرير )٢٣(، والصندوق الاستئماني للضحايا عن نفس الفترة)٢٢(٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر 

تقرير مراجعةو ،)٢٤(٢٠١٥السنة المالية -عن التقارير المالية والإدارية لمشروع المباني الدائمة المراجع
شروع مراجعة قلم المحكمة موتقرير مراجعة حسابات ،)٢٥(المباني الدائمةمشروععن أداء ميزانيةالحسابات

.)٢٦(الجنائية الدولية

مباني المحكمة-١١

، بالتقرير ٢٠١٦الثاني/نوفمبر تشرين٢٢المعقودة في السابعة لجمعية علماً، في جلستها أحاطت ا-٤٤
.)٢٧(الدائمة، وبالتقرير عن أنشطة لجنة المراقبةالشفوي المقدم من رئيس لجنة المراقبة المعنية بالمباني 

.١- الجزء جيمالمرجع نفسه، )٢١(
.٢-لجزء جيمرجع نفسه، االم)٢٢(
.١-الجزء جيمرجع نفسه، الم)٢٤(
)٢٥(ICC-ASP/15/4.
)٢٦(ICC-ASP/15/27.
)٢٧ (ICC-ASP/15/17.
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، اعتمدت الجمعية بتوافق الآراء  ٢٠١٦الثاني/نوفمبر شرينت٢٤، المعقودة في عاشرةوفي الجلسة ال-٤٥
المباني الدائمة.بشأنICC-ASP/15/Res.2القرار

الإثباتالتعديلات على نظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد -١٢

في بالإجماع واعتمدت الجمعية .)٢٨(أحاطت الجمعية علما بتقرير الفريق العامل المعني بالتعديلات-٤٦
الذيICC-ASP/15/Res.4القرار،٢٠١٦الثاني/نوفمبر شرينت٢٤، المعقودة في العاشرةجلستها 

وتعالج ) (ب) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. ٢(١٤٤القاعدة و ١٠١لقاعدة بموجبه اعدّلت
وتقديم ترجمة جزئية عن الترجمات خطار بالإزمنية فيما يتعلق الفترات الالتعديلات، على التوالي، بدء هذه 

من قرارات المحكمة.

التعاون-١٣

، في موضوع ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ١٨نظرت الجمعية في جلستها السادسة، المعقودة في -٤٧
التعاون الفعال والمساءلة عن الجرائم المنصوص عليها في "التعاون مع المحكمة من خلال حلقة نقاش حول 

.مساهمة المبادرات الوطنية والإقليمية والحكومية الدولية"نظام روما الأساسي: 
، اعتمدت الجمعية، بتوافق ٢٠١٦ين الثاني/نوفمبر شر ت٢٤، المعقودة في العاشرةوفي الجلسة العامة -٤٨

. بشأن التعاونICC-ASP/15/Res.3الآراء، القرار 

كفاءة وفعالية المحكمةتعزيز  -١٤

عقدت الجمعية حلقة نقاش عامة ، ٢٠١٦شرين الثاني/نوفمبر ت٢٢، المعقودة فيالثامنةالجلسةفي -٤٩
ه تالذي قدمالتقرير الثانيبرحبت الجمعية و . )٢٩(الجنائية الدوليةحول موضوع مؤشرات الأداء للمحكمة 

اعترفت شجعت المحكمة على مواصلة جهودها في هذا الصدد، و و ، )٣٠(تطوير مؤشرات الأداءعنلمحكمة ا
الجارية.دور الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين في هذه العملية ب

التابعة للمكتب والجمعيةاستعراض أساليب عمل الهيئات الفرعية -١٥

القرارات لجمعيةااعتمدت ، ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ٢٤المعقودة في ، الحادية عشرةفي الجلسة -٥٠
ارطة الطريق العامة للتسهيلات، ومدة ولايات الميسرين وجهات بخالمتخذة فيما يتعلق، في جملة أمور، 

االاتصال السنوية وإدراج شرائح عامة حول اات المقررة، ومدة دورا، وتقييمات الولايوالتقارير المتصلة 
بنود معينة من جدول الأعمال في هذه الدورات.

المحكمة الجنائية الدوليةباتفّاق حصانات وامتيازاتحفل التعهد -١٦

احتفالا عقدت الجمعية ، ٢٠١٦شرين الثاني/نوفمبر ت٢٢، المعقودة فيالسابعةالجلسةفي -٥١
أستراليا وبيرو انالطرفتانالدولتعهّدت حيث ، نظمّته الجهة المنسّقة ألا وهي بلجيكا، للتعهدات

، وهو ٢٠١٨تموز/يوليو ١قبل تفاق بشأن امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدوليةبالتصديق على الا
تفاق بشأن تصديق على الاما تعهّد السلفادور أيضاً بالكتاريخ الذكرى العشرين لنظام روما الأساسي.  

)٢٨(ICC-ASP/15/24وAdd.1وAdd.2.
)٢٩(-session/Pages/ASP15-cpi.int/en_menus/asp/sessions/documentation/15th-.icchttps://asp

Plenary.aspx. )٣٠ (indicators-performance-of-report-courts-cpi.int/Pages/item.aspx?name=second-https://www.icc.
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شرين الثاني/نوفمبر ت٢٣، المعقودة فيالتاسعةالجلسةفي .  امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية
متيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية. دعمها لاأعربت نيجيريا عن، ٢٠١٦

الأطرافالدورات المقبلة لجمعية الدولانعقاد ومكان موعدالقرار بشأن -١٧

، قررت الجمعية أن تعقد ٢٠١٦الثاني/نوفمبر تشرين٢٤، المعقودة في الحادية عشرةفي الجلسة -٥٢
ا ال ا ، و ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر١٤إلى٤، في الفترة مننيويوركعشرة في سادسةدور دور

لاهاي.عشرة في سابعة ال

الدورتين المقبلتين للجنة الميزانية والماليةنعقادومكان اموعدالقرار بشأن -١٨

، قررت الجمعية أن تعقد ٢٠١٦الثاني/نوفمبر تشرين٢٤، المعقودة في الحادية عشرةفي الجلسة -٥٣
أيار/مايو٥إلى ١والعشرين في لاهاي، في الفترة من تاسعة والعشرين والثامنة لجنة الميزانية والمالية دورتيها ال

، على التوالي.٢٠١٧أيلول/سبتمبر ٢٩إلى ١٨، ومن ٢٠١٧

سائل أخرىم-١٩

لسة المفتوحة للمكتبالج)أ(

أعلن الرئيس عقد جلسة مفتوحة ، ٢٠١٦الثاني/نوفمبر تشرين١٦المعقودة في الأولى،الجلسة في-٥٤
إشراف تحت ، الاجتماعوتمّ عقد هذا .)٣١(يقيا والمحكمة الجنائية الدولية""العلاقة بين أفر حولللمكتب 

ممثل لجنة شارك من المتحدثين البارزين. و شارك فيه اثنان و ،٢٠١٦الثاني/نوفمبر تشرين١٨الرئيس، في 
موعات الإقليمية في النقاش، ٤٠الاتحاد الأفريقي و ن من ااثنو دولة من الدول الأطراف من جميع ا

تمع المدني.  تبادل لمبادرة الرئيس التي منحتها فرصة بالأبرزت الدول أهمية المناقشة ورحبت و منظمات ا
م الجمعية. واتُّ  فق على أن الحوار وسيلة إيجابية لمعالجة مخاوف صريح لوجهات النظر حول القضايا التي 

تطور أكثر من ذلك. يستمر و يالدول الأفريقية، وأنه ينبغي أن 

جمعية الدول الأطرافأعماللمشاركة أقل البلدان نموا فيالصندوق الاستئماني )ب(

ا في الصندوق الاستئماني لمشاركة البلدان الأقل نموا لأيرلندا أعربت الجمعية عن تقديرها -٥٥ لمساهما
الجمعية.نشطةوالدول النامية الأخرى في أ

الاستئماني لحضور الدورة لصندوق استخدما اقدأن اثنين من الوفود لاحظت الجمعية بارتياح -٥٦
الخامسة عشرة للجمعية.

.ICC-ASP /15/36في الوثيقة"العلاقة بين أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية"بشأنلرئيس لرسمي اللخص غير يرد الم)٣١(
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لجزء الثانيا
، والوثائق ذات الصلة٢٠١٧المراجعة الخارجية للحسابات، والميزانية البرنامجية لعام 

مقدمة-ألف
المقدمة ٢٠١٧الميزانية البرنامجية المقترحة لعام (الجمعية) كان معروضا على جمعية الدول الأطراف-١

تقريري لجنة الميزانية ، و )١(٢٠١٦آب/أغسطس ١٧من مسجل المحكمة الجنائية الدولية (المحكمة) في 
انات المالية بي، وال)٣(والعشرينسابعة، وال)٢(والعشرينسادسةاليهاعن أعمال دورتوالمالية (اللجنة) 

انات المالية بيوال، )٤(٢٠١٥الأول/ديسمبرانون ك٣١كانون الثاني/يناير إلى ١للفترة من محكمة لل
. )٥(٢٠١٥انون الأول/ديسمبرك٣١كانون الثاني/يناير إلى ١للضحايا للفترة من ق الاستئمانيو للصند

ا الالتقرير ثالث لوكان معروضا على الجمعية أيضا المرفق ال الذي نوالعشريسابعة لجنة عن أعمال دور
ميزانيات البرامج الرئيسية على الميزانية. بشأن اللجنة المقدمة منتوصياتيبين آثار  ال

، استمعت الجمعية إلى بيانات مقدمة من مسجل المحكمة، السيد سادسةلجلسة العامة الاوفي -٢
الخارجي جع، وممثل المرا)٦(نة، السيدة كارولينا ماريا فيرنانديز أوبازوجاللةهيرمان فون هيبل، ورئيس

ليونيل فاريل. وساعد الفريق العامل أيضا نائب رئيس السيد -، )فرنسابديوان المحاسبة(للحسابات
اللجنة، السيد  هيتوشي كوزاكي، وعضو اللجنة، السيدة أيلينا سوبكوفا. 

. ٢٠١٦شرين الثاني/نوفمبر ت٢٣و٢١يوميالمعني بالميزانية البرنامجية فيواجتمع الفريق العامل-٣
نهائية.ه التار ووضع صيغر ريق العامل في هذا الاجتماع في مشروع القفونظر ال

المراجعة الخارجية للحسابات-باء
ذات تعليقات اللجنة بع الخارجي للحسابات و جعلما مع التقدير بتقرير المرامعية أحاطت الج-٤

ا الدو عن أعمال الصلة الواردة في التقرير .والعشرينسابعة ر
)٧(معية في تقرير مراجع الحسابات عن مشروع مراجعة قلم المحكمة الجنائية الدوليةالجونظرت -٥

.٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ١٥عملا بالقرار الذي اتخذه المكتب في اجتماعه السابع المعقود في 
توازن بين راجعة على التمثيل الجغرافي والالمتقديم التقرير. وفيما يتعلق بتأثير مشروع بالدول ورحبت -٦

أن هناك حاجة إلى مزيد في عملية التوظيف و أنه يلزم المزيد من الشفافية بعض الدول تالجنسين، أكد
المعلقة أمام القضاياشكوك حول وأثيرت المناصب الإدارية. التمثيل في المناصب العليا و ات فيتحسينمن ال

اتكاليف المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية نتيجة للمراجعة وال . ولوحظ أنه في حين المحتملة المرتبطة 
يمكن التأكد و فإن التأثير التشغيلي أكثر من ذلك حتى الآن، امحدودالمراجعة على الميزانية لا يزال أن تأثير 

في السنوات القادمة.الطويلة الأجل الآثار من 

لد الثاني، الجزء ألف.(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الوثائق الرسمية ... الدورة الخامسة عشرة .... ) ١( ، ا
.١-الجزء باءالمرجع  نفسه، )٢(
.٢-باءالمرجع نفسه، الجزء )٣(
.١- جيمنفسه، الجزء المرجع)٤(
.٢- جيمالمرجع نفسه، الجزء )٥(
وثيقة الرسمية.لانظر المرفق الرابع لهذه ا)٦(
)٧(ICC-ASP/15/27.
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الاعتمادات-جيم
، ويشمل هذا يورو٠٠٠٢٣٨١٥٠نحو٢٠١٧لعام انية البرنامجية المقترحة للمحكمةز بلغت المي-٧

يورو.٣٠٠٩٨٧٢البالغ قدره ٢-الرقم قرض الدولة المضيفة في إطار البرنامج الرئيسي السابع
ا السابعة والعشرين ووجدت لجنة الميزانية والمالية عند قيامها -٨ ص أولي للميزانية حبففي دور

الخبرة وكذلك بناء على ستقبلية للإنفاق، على التوقعات الحالية والمناءب،٢٠١٧حة لعام تر البرنامجية المق
تخفيضات اقترحت اللجنة ، لذلكنتيجة تحقيق وفورات فيها. و أن هناك عدة مجالات يمكن المكتسبة،

، بما في ذلك قرض الدولة المضيفة في يورو٥٧٠٥٧٩١٤٧على مخصصات الميزانية ليبلغ مجموع الميزانية
يورو.٣٠٠٩٨٧٢البالغ قدره ٢-يسي السابعالبرنامج الرئإطار 

التوصيات الواردة في تقرير اللجنة مع تعديلات إضافية في اعتمادات الميزانية، على الجمعية أيدت و -٩
.ICC-ASP/15/Res.1النحو المبين في القرار 

يورو.٣٠٠٥٨٧١٤٤البالغ قدرها٢٠١٧ووافقت الجمعية على اعتمادات الميزانية لعام -١٠
مشروع المباني :٢-البرنامج الرئيسي السابعفي أحاطت الجمعية علما بما ترتب على التخفيضات و -١١

المستوى الإجمالي من انخفاض في يورو٣٠٠٩٨٧٢البالغ قدرها نتيجة للفوائد على القرض الدائمة
.يورو٠٠٠٦٠٠١٤١إلى٢٠١٧ة لعام يالبرنامجيزانية المقررة للمللاشتراكات 

توفير المساعدة التقنية من اللجنة الذي قامت به عمل للاالدول الأطراف عن تقديرهوأعربت-١٢
اختصاص الدول الأطراف، من يزانية المقترحة المللدول. ولاحظت بعض الدول أن القرار النهائي بشأن 

.شأنتوجيهات في هذا التقدم وأن توصيات اللجنة 

طوارئصندوق ال-دال
.ملايين يورو٧قررت الجمعية الإبقاء على صندوق الطوارئ في مستوى -١٣
اية العاموأذنت -١٤ بعد تغطية التكاليف الجمعية للمحكمة بمناقلة الأموال بين البرامج الرئيسية في 

واحد بينما في برنامج رئيسي إذا تعذر استيعاب تكاليف أنشطة لم تكن متوقعةالزائدة للمباني الدائمة
قبل ٢٠١٦يوجد فائض في برامج رئيسية أخرى، من أجل التأكد من استنفاد جميع المبالغ المعتمدة لعام 

صندوق الطوارئ.لجوء إلى ال

صندوق رأس المال العامل -ءها
قررت انشاء صندوق رأس المال العامل لعام أحاطت الجمعية علما بتوصيات لجنة الميزانية والمالية و -١٥

وقررت الجمعية أيضا أن تستخدم المحكمة الفوائض المالية والاشتراكات .مليون يورو١١,٦بمبلغ ٢٠١٧
.العاملالمالرأسالمحدد لصندوقلبلوغ المستوىالمقررة فقط 

إنشاء خط ائتمان-واو
لإنشاء خط ائتمان بسبب مشاكل السيولة في الطلب المقدم من قلم المحكمة نظرت الجمعية -١٦

إلى إنشاءلمحكمةتسعى اغير المسددة وقررت أن المتأخرات والاشتراكات المقررة الناجمة عن ارتفاع مستوى
منتصف إلى ٢٠١٦للفترة من كانون الأول/ديسمبر يورو سبعة ملايينخط ائتمان موسمي يصل إلى 

صندوق رأس المال استخدام ملاذ أخير بعد واستخدامه كلتغطية النقص في السيولة٢٠١٧فبراير شباط/
بصفة استثنائية ومؤقتة.صندوق الطوارئخدام واستبالكاملالعامل
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بالكميات التي تكون في حاجة و أن تنشئ كملاذ أخير محكمةأيضا أنه يجوز للوقررت الجمعية -١٧
ل من عام الربع الأو و ٢٠١٧عام في الفترة من الربع الأخير لمحدودة موسمية خطوط ائتمان قصوى إليها

لتغطية النقص في السيولة المؤقتة المقبلة، رهنا بأي توصيات من لجنة الميزانية والمالية وموافقة ٢٠١٨
عليها.في الوقت المناسبالمكتب 

٢٠١٧تمويل الاعتمادات لعام -زاي
٠٠٠٦٠٠١٤١أن يبلغ مجموع الاشتراكات المقررة٢٠١٧فيما يتعلق بعام الجمعيةقررت -١٨

يورو.
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لجزء الثالثا
القرارات التي اعتمدتها جمعية الدول الأطراف

ICC-ASP/15/Res.1القرار

٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمير ٢٤العاشرة  المعقودة في في الجلسة العامةمد بتوافق الآراءعتُ ا
ICC-ASP/15/Res.1

،٢٠١٧قرار جمعية الدول الأطراف بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 
، وجدول الأنصبة المقررة لتوزيع ٢٠١٧وصندوق رأس المال العامل لعام 

، ٢٠١٧الاعتمادات لعام نفقات المحكمة الجنائية الدولية، وتمويل
وصندوق الطوارئ

إن جمعية الدول الأطراف،
٢٠١٧عام ليزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") المفي نظرت وقد

ذه الميزانية الواردة في تقريري لجنة الميزانية والمالية ("اللجنة") عن أعمال  والاستنتاجات والتوصيات المتعلقة 
ها السادسة والعشرين والسابعة والعشرين،يدورت

٢٠١٧لعام الميزانية البرنامجية -ألف
المبينة يورو في أبواب الاعتمادات ٣٠٠٥٨٧١٤٤مجموعها يبلغ اعتمادات توافق على-١

:في الجدول التالي

بآلاف اليوروباب الاعتماد
٥٣٦,٠١٢الهيئة القضائيةالبرنامج الرئيسي الأول
٩٧٤,٢٤٤ةالعامةمكتب المدّعيالبرنامج الرئيسي الثاني

٦٣٢,٦٧٦قلم المحكمةالثالثالبرنامج الرئيسي 
٦١٨,٨٢أمانة جمعية الدول الأطرافالبرنامج الرئيسي الرابع

١٤٥٤,٩المبانيالبرنامج الرئيسي الخامس
١٧٤,٥٢للضحاياأمانة الصندوق الاستئمانيالبرنامج الرئيسي السادس
٥١٤,٨آلية الرقابة المستقلة٥- البرنامج الرئيسي السابع
٦٩٤,٢مكتب المراجعة الداخلية٦- البرنامج الرئيسي السابع

موع الفرعي ٦٠٠,٠١٤١ا
٢٩٨٧,٣قرض الدولة المضيفة٢- البرنامج الرئيسي السابع

٥٨٧,٣١٤٤المجموع
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ا في المباني الدئمةالتي أخذت بخيار الأطرافالدول بأنعلماً تحيط-٢ دفعة واحدة تسديد مدفوعا
لبرنامج الرئيسي قررة المقابلة لالاشتراكات المتدخل في حساب بكاملها لن لمدفوعات هذه اسددتوالتي 
يورو؛٣٠٠٩٨٧٢قدرها(قرض الدولة المضيفة) البالغ٢- السابع

في الميزانية عتمادات ؤدي إلى تخفيض مستوى الاستالاشتراكاتبأن هذه أيضاً تحيط علماً -٣
٠٠٠إلىيورو ٣٠٠٥٨٧١٤٤تقريرها لاشتراكات الدول الأطراف منيلزم التي٢٠١٧عامالبرنامجية ل

؛هاءوفقاً للمبادئ المبينة في القسم يتم تحديدههذا المبلغ سوأن يورو ٦٠٠١٤١
لملاك الموظفين لكل باب من أبواب الاعتمادات أعلاه:الجدول التاليتوافق أيضاً على -٤

الهيئةالقضائية
مكتب 

ةالعامةالمدّعي
قلم 
المحكمة

أمانة جمعية 
الدول 
الأطراف

أمانة 
الصندوق 
الاستئماني 

ضحايالل
آلية الرقابة 
المستقلة

مكتب 
المراجعة 
موعالداخلية ا

١١وكيل أمين عام
أمين عام 

١١٢مساعد
٢- مد
١٣٣١١١٩- مد
٥٤١٧٢٢١١٤٥-ف
٤٣٣٦٤٣١٤١١٨٩-ف
٣٢٠٧٧٨٥١٢١١٨٦-ف
٢١٢٧١٨٩١١١٧٤-ف
١٣٣٥٣٨-ف

موع الفرعي ٣٩٢٣٩٢٤٨٥٧٣٣٥٤٤ا
١١١٥٣٢٠ر ر-خ ع 
١٢٧٧٣١١٢٢١١٤٠٦ر أ–خ ع 

موع الفرعي ١٣٧٨٣٢٦٥٢١١٤٢٦ا
٥٢٣١٧٥٧٤١٠٩٤٤٩٧٠المجموع

٢٠١٧المال العامل لعام صندوق رأس -باء
،إن جمعية الدول الأطراف

افيوالماليةالميزانيةبتوصية لجنةإذ تحيط علما  باعادة مستوى صندوق رأسوالعشرينالسابعةدور
٢٠١٦في ميزانية المحكمة المعتمدة لعام تقريباواحدالمحكمة في شهرإلى ما يعادل نفقاتالعاملالمال

،)١()مليون يورو١١,٦(

لد ا،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الخامسة عشرة ...  الدورة ...الوثائق الرسمية)١( ، الفقرة ٢- باء، الجزء لثانيا
١٤٤.
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،)٢(السنوات للتمويلزمني متعددبتوصية اللجنة بالنظر في جدولإذ تحيط علما أيضا 
يورو؛٩٨٣٤٠٥٧قد أنشئ بمبلغ ٢٠١٦لعام العاملالمالرأسصندوقأنتلاحظ-١
ملايين يورو؛٣,٥يبلغ العاملالمالرأسلصندوقالحاليالمستوىأنتلاحظ أيضا-٢
للمسجل تأذنمليون يورو و١١,٦بمبلغ٢٠١٧لعامالعاملالمالرأسإنشاء صندوقتقرر -٣

للمحكمة؛الماليةوالقواعدالماليالنظاممنالصلةذاتللأحكاموفقاالصندوقمنبتقديم سلف

.العاملالمالرأسالمحدد لصندوقلبلوغ المستوىالفائضةالأموالاستخدامالمحكمةإلىتطلب-٤

ائتمانخط إنشاء-جيم
،إن جمعية الدول الأطراف

بصفةالتمويلفيما يخصّ ICC-ASP/14/Res.1المنصوص عليها في القرارالإجراءات بذكّر إذ ت-١
؛في تسديد الاشتراكات المقررةالمتأخراتالناتج عن النقص في السيولةمؤقتة من أجل استكمال

بأن تكون المحكمة قادرة على الاتصال بالبنوك للحصول على لجنة الميزانية والماليةإلى توصية تشير-٢
؛)٣(خط ائتمان موسمي

ملايين ٧أنه ينبغي للمحكمة أن تسعى إلى الحصول على خط ائتمان موسمي يصل إلى رتقر -٣
من أجل استكمال النقص ٢٠١٧إلى منتصف شباط/فبراير ٢٠١٦يورو للفترة من كانون الأول/ديسمبر 

المتوقع في السيولة واستخدامه كملاذ أخير فقط بعد استخدام صندوق رأس المال العامل بالكامل واللجوء
، أن أي تكاليف ذات الصلة ستتكبّدها المحكمةأيضاً وتقرر مؤقتا وبصفة استثنائية إلى صندوق الطوارئ، 

وأن تتخذ كل الخطوات الممكنة للتقليل من تكاليف خط الإئتمان؛
يةائتمانوط خطإنشاء أنه يجوز للمحكمة، كملاذ أخير وبالمبالغ الضرورية فحسب، كذلكر  تقر -٤

من أجل استكمال النقص المتوقع في ،٢٠١٨والربع الأول من سنة ٢٠١٧سنة ة تقتصر على موسمي
وبموافقة المكتب في الوقت رهناً بأي توصيات ذات الصلة تقدمها لجنة الميزانية والمالية، السيولة مستقبلاً، 

، أثناء اجتماع مفتوح لمشاركة الدول الأطراف بصفة مراقب؛المناسب
اسدادالأطرافالدولجميعإلىتطلب-٥ . المناسبالوقتالمقررة فيالاشتراكاتمنمدفوعا

مستوىمنللحدّ اللازمةالخطواتواتخاذجادةجهودبذلالأطرافوالدولالمحكمةإلىوتطلب
.للمحكمةالسيولةمشاكللتجنبممكنحدأقصىإلىالمسددةغيروالاشتراكاتالمتأخرات

صندوق الطوارئ-دال
جمعية الدول الأطراف،إن 

ملايين ١٠صندوق الطوارئ بمبلغ ئ بموجبه الذي أنشICC-ASP/3/Res.4قرارها إلى شيرإذ ت
كل في خيارات لتجديد موارد  أن ينظر المكتب إلى الذي طلبت فيه ICC-ASP/7/Res.4، وقرارها يورو
صندوق الطوارئ وصندوق رأس المال العامل،من 

.١٤٨الفقرة المرجع نفسه، )٢(
.١٥١الفقرة المرجع نفسه،)٣(
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ا الحادية عشرة والثالثة الميزانية والمالية بمشورة لجنة وإذ تحيط علماً  في التقارير عن أعمال دورا
عشرة والتاسعة عشرة والحادية والعشرين،

ملايين يورو؛٥,٨صندوق الطوارئ يبلغ  المستوى الحالي لأن تلاحظ -١
؛٢٠١٧عام لملايين يورو ٧,٠قدره البالغ واه الحكمي عند مستالطوارئ إبقاء صندوق رتقر -٢
في ضوء المزيد من قيد الاستعراضملايين يورو٧,٠إبقاء العتبة البالغ قدرها المكتب إلىتطلب -٣

.الطوارئصندوقعن أعمال الخبرة 

جدول الأنصبة المقررة لتوزيع نفقات المحكمة -هاء
،إن جمعية الدول الأطراف

اشتراكات الدول الأطراف وفقا لجدول متفق عليه أن تحسب ٢٠١٧عام يتعلق بفيما قررت-١
، ٢٠١٨-٢٠١٦للفترة للأنصبة المقررة، يستند إلى الجدول الذي تعتمده الأمم المتحدة لميزانيتها العادية 

؛)٤(الجدولهذاوفقا للمبادئ التي يستند إليها تعديله و 
وأقلالمساهمينالمقررة لأكبرللاشتراكات أقصىحدينطبق أيذلك،إلىأنه، بالإضافةتلاحظ-٢

على جدول الأنصبة المقررة للمحكمة.المتحدةللأممالعاديةفي الميزانيةنمواالبلدان

٢٠١٧تمويل الاعتمادات لعام -واو
،إن جمعية الدول الأطراف

٢-لبرنامج الرئيسي السابعأن المدفوعات المقابلة للقرض المقدم من الدولة المضيفة في اتلاحظ-١
الأطراف بمقدار التي يلزم تقييمها لتحديد الاشتراكات المقررة للدولالميزانيةستقلل مستوى اعتمادات

يورو؛٣٠٠٩٨٧٢
التي يورو ٠٠٠٦٠٠١٤١قدرهاتمويل اعتمادات الميزانية البالغ ٢٠١٧عام يتعلق بفيما رقرِ ت-٢

من ٢-٥و١-٥ينوفقاً للبندالقسم ألف من هذا القرارمن ١بموجب الفقرة وافقت عليها الجمعية 
النظام المالي والقواعد المالية للمحكمة.

مباني المحكمة-زاي
،إن جمعية الدول الأطراف

المسائل المالية المعلقة لتسويةCourtysتحيط علما بمشروع الاتفاق بين مدير المشروع والمقاول العام -١
بزيادة غلاف الميزانية وتأذنمليون يورو، ١,٧٥التي تتجاوز غلاف الميزانية المأذون به من الجمعية بمقدار 

مليون يورو. ٢٠٥,٧٥مليون يورو وتكون بذلك الميزانية الاجمالية للمشروع ١,٧٥الموحد بمقدار 

٢٠١٦لعام ميزانية البرنامجية المعتمدة الفي إطار مناقلة الأموال بين البرامج الرئيسية-حاء
إن جمعية الدول الأطراف،

.١١٧نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة )٤(
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واب الاعتمادات بمن النظام المالي، لا يجوز إجراء مناقلات بين أ٨-٤أنه بموجب البند إذ تدرك
إلا بإذن منها،

اية أن يتم، قبل مناقلة الأموال بين البرامج الرئيسية ر قرِ ت-١ الزيادة في تغطية ، ٢٠١٦عام في 
أموال مشروع المباني الدائمة على مدى عدة سنوات البالغ لىعبالفائدة المتراكمةتكاليف المباني الدائمة 

يورو وأي فائض من الموارد غير المنفقة الموجودة في إطار البرامج الرئيسية للميزانية ٣٢٦٥٥٣قدرها 
؛٢٠١٦العادية للمحكمة لعام

البرامج الرئيسية أي أموال متبقية منمناقلة للمحكمة ه يجوز لممارسة المتَّبَعة، أنا لوفق، أيضارقرِ ت-٢
اية  أو لم يكن من متوقعة إذا تعذر استيعاب تكاليف أنشطة لم تكن بعد تغطية الزيادة ٢٠١٦عام في 

من أجل ضمان ، بينما يوجد فائض في برامج رئيسية أخرىواحد برنامج رئيسي بدقة في الممكن تقديرها 
ستنفاد المبالغ المعتمدة لكل برنامج رئيسي قبل استخدام صندوق الطوارئ.ا

٢٠١٥البيانات المالية لعام -طاء
إن جمعية الدول الأطراف،

بالعرض الذي قدمه المراجع الخارجي للحسابات للبيانات المالية للمحكمة لعام ترحب إذ 
٢٠١٥،

الآثار المحتملة للحسابات المشفوع بتحفظ مفاده أنه باستثناءالخارجيرأي المراجعوإذ تدرك 
محكمة للعن الوضع المالي ة سليمة نظر البيانات المالية ، تقدم المباني الدائمةالنهائية لمشروع تكاليف لل

،، طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر ٣١في الجنائية الدولية
المشفوع بتحفظ رأيه غالباسيغير أنه باللجنة الخارجي للحسابات أبلغ راجع أن المذ تلاحظوإ

إذا ٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر٣١المباني الدائمة في برأي غير مشفوع بتحفظ فيما يتعلق بحسابات 
:)٥(أو بعدها مباشرة٢٠١٦نوفمبر تشرين الثاني/في التي ستعقدالجمعيةأثناء الشروط التالية استوفيت 

مليون يورو؛١,٧٥بما يبلغ قدره لمباني الدائمة تكاليف اتجاوز أن تأذن الجمعية ب(أ)
؛Courtysشركة ين المحكمة و بتعلق بالتكلفة النهائية للمبانيالمالتوقيع على الاتفاق (ب)
تجاوز التكاليف؛مذكرة تفسيرية لأسباب مع وإعادة إصدارها البيانات المالية تعديل(ج)

لقرار،اهذامنواوالفرعمن١الفقرةتلاحظوإذ
إلى المسجل أن يضع الصيغة النهائية للاتفاق وأن يوقع عليها باسم المحكمة، وأن يعدل تطلب-١

البيانات المالية ويعيد إصدارها.

التعديلات على النظام المالي والقواعد المالية-ياء
الأطراف،إن جمعية الدول 

ا الأولى في )٦(اعتبارها النظام المالي والقواعد الماليةتضع في إذ ما الجمعية في دور ٩الذين اعتمد
، بصيغتها المعدلة،٢٠٠٢أيلول/سبتمبر

لد ا،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الخامسة عشرة ...  الدورة ...الوثائق الرسمية)٥( .٢١٧، الفقرة ٢-باء، الجزء لثانيا
دال.- الثانيالجزء ،Corr.1)و(٢٠٠٢ICC-ASP/1/3.. الأولى .الدورة ...الوثائق الرسمية)٦(
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ا السابعة والعشرينتضع في وإذ ،)٧(اعتبارها أيضا توصية لجنة الميزانية والمالية في دور
.من النظام المالي على النحو المبين في المرفق الأول لهذا القرار٦و٣تعديل البندين تقرر-١

مراجعة الحسابات-كاف
إن جمعية الدول الأطراف،

؛)٨(بالتقرير السنوي للجنة المراجعةترحب -١
بحيث على تمديد ولاية مراجع الحسابات الخارجي، ديوان المحاسبة بفرنسا، مدة سنتينوافقت-٢

.٢٠١٩و٢٠١٨تشمل البيانات المالية للمحكمة والصندوق الاستئماني للضحايا لعامي 

الميزانيةمقترحاتوضع-لام
إن جمعية الدول الأطراف،

لا تُطلَب الزياداتحيث،٢٠١٨البرنامجية لسنة للميزانيةمستداماقتراحتقديمالمحكمةإلىتطلب-١
وبعدإليهاالموكلةالأنشطةلغرضإلا عند الضرورة٢٠١٧المعتمدة لعام الميزانيةمستوىفوقالمقترحة

؛والكفاءةالادخاربواسطةالزياداتهذهلتمويلالممكنةالخطواتكلاتخاذ
مفصلةيتضمن معلومات٢٠١٨البرنامجية لسنةفي الميزانيةمرفقاتقدمأنالمحكمةإلىتطلب-٢

وستتمّ إحاطة لجنة. ٢٠١٨لعاموالتقديرات٢٠١٧عامفيتحقيقهاتمالتيوالكفاءةالادخارحول
اتُدرجوسوفالمحكمة،قبلمنالمتخذةالتدابيربشأنوالعشرينالتاسعةالدورةالميزانية والمالية قبل تعليقا

نظيمالتمجالاتتشملأنالمحتملةوالكفاءاتالأطراف. من شأن الوفوراتالدولجمعيةإلىتقاريرهافي
والخدمات الجديدة،على الأنشطةالحاليينتوزيع الموظفينوإعادةالخدمات،تبسيطمن قبيلالإداري،

وإدارة أماكنوالاتصالات،السفر،وسياساتوالنشروالطباعةالاجتماعاتومدةالاستشارية، والتوثيق
الات الأخرى التي تحددهاالعمل المحكمة؛وغير ذلك من ا

خلالمنالتاليةللسنةالتكاليفتعرضأنينبغيالمقترحةالبرنامجيةالميزانيةبأنكذلكوتذكّر  -٣
تلكعلىالتغييراتاقتراحثمالحالية،الأنشطةعلىالحفاظتكاليففي المقام الأول علىالضوءتسليط

.التغييراتلهذهالكاملةالتكاليفحساباتذلكفيبماالأنشطة

ستراتيجي لتحسين عملية الميزنةلانهج اال-ميم
إن جمعية الدول الأطراف،

ومكتب هيئة القضائيةلالمطلوبين للسماح لستقلال والسرية لااحترام اضرورةإذ تضع في اعتبارها 
ماةالعامةالمدعي ،بالقيام بواجبا

تقديرات مالية دقيقة وشفافة تها على وأنشطهابرامجالاعتماد في المحكمة إلى الاستمرار في دعوت-١
؛تؤدي إلى اقتراح ميزانيات متسقةوصارمة، 

لد ا،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الخامسة عشرة ... الدورة ...الوثائق الرسمية)٧( .٢-باء، الجزء لثانيا
فسه، المرفق السابع.نالمرجع )٨(
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في إطار بقيادة قلم المحكمةداخلية صارمة ضمان عملية ميزنةالمحكمة إلى الاستمرار فيدعوت-٢
إدارة وتسمح للمحكمة بالتالي ب، ةوشفافةميزانية سليم، تراعي النفقات السابقة وتؤدي إلى سنويةالدورة ال

ا  ؛مسؤولةة بطريقة الماليشؤو
يزانية في المتعلقة بالمناقشات في الملجنة الميزانية والمالية الرئيسي الذي يقوم به تقرير دور العلى ؤكدت-٣

في أقرب وقت ممكن بعد  ها تأكد من نشر تقارير أن تاللجنة إلىوتطلب إطار التحضير لدورات الجمعية، 
ا؛كل  دورة من دورا

تحديد الازدواجية ، و الأنشطةالحجم، وتبسيط قتصادات البالغة لتحقيق اهمية الأعلىتشدد-٤
؛وفيما بين هذه الأجهزةلمحكمةفي الأجهزة المختلفة لوتعزيز التآزر ،المحتملة

ضع الميزانية عند و " تنفيذا كاملاواحدةالكمة "مبدأ المحالمحكمة لتنفيذ التي بذلتها هود بالجرحبت-٥
وغيره عملية الميزنة مثل استخدام مجلس التنسيق في تحسينات مما أدى إلى ٢٠١٧المقترحة لعام البرنامجية

على نطاق اتساقا وترابطا اقتراح ميزانية أكثر بين الأجهزة بمزيد من التواتر والكفاءة، و آليات التنسيق من 
تساق المزيد من الابالتالي ضمان و وشكلهاقة الميزانية ثيو الإجراءات المتعلقة بتحسينالمحكمة، فضلا عن 

المحكمة؛في جميع أنحاءوسياسة الإنفاق لةرسال
من أجل بالتشاور مع لجنة الميزانية والمالية، الميزنة،تطوير عملية إلى مواصلة المحكمةدعوت-٦

تخطيط وتحسين تحسين السياق المتعلق بإعداد الميزانية، التركيز على وذلك بالتقدم المحرزالاستفادة من 
ميزانية، والتآزر؛ وضع مبادئ أساسية للالكفاءة، و الأداء و تقييم على نطاق المحكمة، و وعرض النفقات 

تقديم مقترحات من أجل في المستقبلبتأكيدات المحكمة على الاستمرار في تحسين عمليات الميزنةوترحب 
:ما يلي، بما في ذلك عن طريقللميزانيات المقترحةاقعيةو مستدامة و 
من خلال الاستمرار في ضمان رؤية إستراتيجية "مبدأ المحكمة الواحدة"مواصلة تعزيز(أ)

رفيعة المستوى لتوجيه عملية الميزنة منذ البداية؛
مواصلة تعزيز الحوار وتبادل المعلومات بين المحكمة والدول الأطراف على الافتراضات ) ب(

والأهداف والأولويات التي يرتكز عليها مشروع الميزانية البرنامجية في مرحلة مبكرة من عملية الميزنة، مع 
مراعاة الاستقلال القضائي للمحكمة؛

اظ على قدرة المحكمة في المدى الطويل على الوفاء الاستمرار في إيجاد السبل المناسبة للحف)ج(
بولايتها بفعالية وكفاءة، واضعة في اعتبارها القيود المالية للدول الأطراف؛

تعزيز الحوار وتبادل المعلومات بين المحكمة والدول الأطراف على مسببات التكلفة المتوسطة ) د(
دف تعزيز القدرة على التنبؤ با لميزانية؛الأجل المحتملة 

ا السابقة الى تلاحظ-٧ الجهود التي تبذلها المحكمة لتحقيق التآزر بين الأجهزة المختلفة، وتكرر طلبا
المحكمة إلى تعزيز الحوار بين الأجهزة وذلك لتجنب احتمال الازدواجية في تدعو المحكمة في هذا الصدد، و

آليات التنسيق بين الأجهزة بمزيد من التواتر العمل،كما تلاحظ الجهود التي تبذلها المحكمة لاستخدام
والكفاءة من أجل التقدم في عملية تحديد مجالات التحسين المشترك؛

يوما على الأقل من ٤٥على أنه ينبغي من حيث المبدأ أن تقدم الوثائق قبلتؤكد من جديد -٨
المحكمة؛بداية كل دورة من دورات لجنة الميزانية والمالية بجميع لغات العمل في

إلى المحكمة مواصلة تقديم تقريرها السنوي عن أنشطة وأداء البرامج الذي يتضمن، حسب تطلب -٩
الاقتضاء، معلومات ذات صلة بالميزانية المعتمدة، والنفقات والتباين على مستوى البرامج الفرعية في جميع 

لصناديق الاستئمانية التي تديرها المحكمة، بنود الميزانية، فضلا عن النفقات المؤقتة والإيرادات لجميع ا
ا المالية أيضا؛ وينبغي أن تقدم المحكمة هذه المعلومات في بيانا
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إلى تقييد استخدام وتدعوبالممارسات المالية التي تعطي أولوية قصوى لدورة الميزانية السنوية تلتزم-١٠
ية؛الصناديق المتعددة السنوات التي تدار خارج دورة الميزان

الذي " الحجم الأساسي"بالعمل الذي قامت به المحكمة لتقييم التأثير الكامل لنموذجترحب -١١
واليقين من موارد الميزانية اللذين ترى وضعه مكتب المدعية العامة والذي يسعى إلى زيادة القدرة على التنبؤ

ما لازمين لتنفيذ ولايتها، و لاينبغي أن ٢٠١٧ة على ميزانية عامعلى أن موافقة الجمعيتؤكدالمحكمة أ
احيث تؤوّ  ا موافقة على الآثار المترتبة على الميزانية إذ ينبغي النظر في ميزانيةكل سنة بناء على حيثيا ل بأ

تقوم المحكمة بإعدادها على أساس الاحتياجات الفعلية المتوقعة للسنة المعنية، وتنظر الجمعية في الميزانية 
سنوي؛أساسىوتوافق عليها عل

تحيط علما بتقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأن عملية المراجعة وتحيط علما مع التقدير -١٢
أن الآثار الكاملة لعملية تلاحظو)٩(بالاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن مراجع الحسابات الخارجي

المراجعة، بما في ذلك الآثار المالية المترتبة عليها في كل من المدى القصير والمدى الطويل، ستكون موضعا 
لمزيد من التوضيحات في الدورة الثامنة والعشرين للجنة الميزانية والمالية.

الموارد البشرية-نون
إن جمعية الدول الأطراف،

أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على اقتراح لجنة الخدمة المدنية الدولية بشأن إلىإذ تشير
،)١٠(مجموعة عناصر الأجر في النظام الموحد، بما في ذلك جدول المرتبات الموحد والتدابير الانتقالية

جزءا من تظل المحكمة أن بالسابعة والعشرين ادور في إلى توصيات لجنة الميزانية والمالية إذ تشير
، وبأن تتماشى مم المتحدةلأليةالتقاعدالمعاشات من نظام اجزءالنظام الموحد للأمم المتحدة،بما في ذلك

الواردة في لتعديلات بالمحكمة وفقا لوالبدلات رتبات المالتعديلات في لتنفيذ الحاليمع الجدول الزمني
،)١١(الموحدالمتحدةلأممانظامللجديدةمجموعة عناصر الأجر ا

مع التغيرات الموحدالمتحدةلأممانظامللجديدةمجموعة عناصر الأجر اقرر الموافقة على تنفيذ ت-١
والجداول الزمنية التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة؛

القرار أعلاه على الحقوق المكتسبة للموظفين الحاليين لا يؤثر المحكمة ضمان أن إلى طلب ت-٢
الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ايوصتواعتماد أي تدابير انتقالية 

للنظام السادسة عشرة، النص الكامل ادورفي لجمعية، لقدم تإلى المحكمة أن أيضاطلب ت-٣
الموحدالمتحدةلأممانظامللجديدةالأجر اتطبيق مجموعة عناصر لالإداري للموظفين المعدل بصفة مؤقتة 

من النظام الأساسي للموظفين.٢-١٢قاعدة ، وفقا لل٢٠١٧يناير كانون الثاني/١اعتبارا من 

رواتب القضاة في المحكمة الجنائية الدولية-سين
إن جمعية الدول الأطراف،

)٩(ICC-ASP/15/27.
)١٠(A/RES//70/244.
لد الثاني، الجزء باء،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الخامسة عشرة ... الوثائق الرسمية ... الدورة )١١( ، الفقرتان ٢-ا

.٢٢٦و٢٢٥



ICC-ASP/15/20

20-A-071216 26

القضاة بناء على قرار الجمعيةالطلب المقدم من المحكمة لإعادة النظر في أجور إلى إذ تشير
ICC-ASP/3/Res.3)١٢(،

السنوي إلى استنتاج لجنة الميزانية والمالية أنه ينبغي أن تنظر الجمعية في مسألة الأجرإذ تشير
للقضاة باعتبارها من المسائل المتعلقة بالسياسة العامة وليس من المسائل المتعلقة بالموارد فحسب، وأنه يلزم 

،)١٣(إجراءات لمراجعة نظام المرتبات الخاص بالقضاةلذلك 
المكتب النظر في الطلب المقدم لإعادة النظر في أجور القضاة بناء على قرار تطلب إلى-١

ا السادسة عشرةICC-ASP/3/Res.3الجمعية .وتقديم تقرير إلى الجمعية في دور

الإحالات من مجلس الأمن-قاف
إن جمعية الدول الأطراف،

ا المحكمة حتى الآن القلقتلاحظ معإذ أن الدول الأطراف تحملت وحدها النفقات التي تكبد
،)١٤(نتيجة للإحالات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

الأساسي التي تنص على تغطية نفقات المحكمة روماظامننم١١٥المادة إلىتشيرإذو
المقدمة من الأمم المتحدة، رهنا بموافقة الجمعية العامة، وبخاصة فيما والجمعية، في جملة أمور، بالأموال 

يتصل بالنفقات المتكبدة نتيجة للإحالات من مجلس الأمن،
من اتفاق العلاقة بين المحكمة والأمم ١٣من المادة١أنه وفقا للفقرةوإذ تضع في اعتبارها 

للمحكمة بموجب قرار للجمعية العامة للأمم أموال أي الشروط التي ترصد بموجبها المتحدة، تخضع 
،لترتيبات مستقلةالمتحدة 

بتقرير قلم المحكمة بشأن التكاليف التقريبية المخصصة في المحكمة حتى الآن فيما يتعلق تحيط علما -١
أن الميزانيات المعتمدة المخصصة للإحالات من مجلس الأمن تلاحظ ، و)١٥(بالإحالات من مجلس الأمن

مليون يورو تقريبا وأن الدول الأطراف تحملت حصريا هذه المبالغ؛٥٥بلغت حاليا 
الدول الأطراف على مواصلة المناقشات بشأن إمكانية المضي قدما في هذه المسألة؛تشجع -٢
في الحوار المؤسسي مع الأمم المتحدة وتقديم تقرير في المحكمة إلى مواصلة تناول هذه المسألةتدعو -٣

.هذا الشأن إلى الدورة السادسة عشرة للجمعية

المرفق 

التعديلات على النظام المالي والقواعد المالية 
٣البند 

الميزانية البرنامجية

. ١٦٤المرجع نفسه، الجزء ألف، الفقرة )١٢(
. ٣٧الفقرة ،٢- باءالمرجع نفسه، الجزء)١٢(
.١٩٧٠و١٥٩٣قرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة )١٤(
)١٥(ICC-ASP/15/30.
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البرنامجية المقترحة إذا أصبحت ظروف غير متوقعة تؤدي إلى زيادة أو نقص في الميزانية مكررا ٥-٣
للفترة المالية القادمة معروفة قبل اجتماع لجنة الميزانية والمالية الذي ستنظر فيه اللجنة في الميزانية المقترحة 
ا في الميزانية البرنامجية المقترحة، يقدم المسجل إضافة للميزانية البرنامجية  وكان لا يزال من الممكن استيعا

يزانية والمالية في أقرب وقت ممكن. وينبغي أن تكون الإضافة في شكل يتفق مع الميزانية المقترحة إلى لجنة الم
البرنامجية المقترحة ويبين الأسباب الداعية إلى الإضافة بالتفصيل.

إذا أصبحت ظروف غير متوقعة تؤدي إلى زيادة أو انخفاض في الميزانية البرنامجية المقترحة ثالثا٥-٣
لقادمة معروفة بعد دورة لجنة الميزانية والمالية وقبل اجتماع جمعية الدول الأطراف، يقدم للفترة المالية ا

إلى لجنة الميزانية والمالية من خلال رئيسها. وبعد مكررا ٥-٣المسجل إضافة على النحو المبين في الفقرة 
ة الميزانية والمالية في الإضافة في تقديم الإضافة إلى لجنة الميزانية والمالية من خلال رئيسها، ينظر أعضاء لجن

من ٣جلسة تعقد عن بعد، بواسطة البريد الإلكتروني مثلا، أو تقرر اللجنة دعوة لجنة فرعية تتكون من 
أعضائها إلى الانعقاد في لاهاي من أجل النظر في الإضافة في أقرب وقت ممكن. وفي هذه الحالة، ترفق 

يتعلق بالإضافة بتقرير لجنة الميزانية والمالية المقدم إلى جمعية الدول الأطراف.توصية لجنة الميزانية والمالية فيما
يجوز للمسجل أن يقدم ميزانية تكميلية مقترحة فيما يتعلق بالفترة المالية الجارية إذا نشأت وقت ٦-٣

ائل ذات الطبيعة اعتماد الميزانية ظروف غير متوقعة تقتضي ذلك.ولا يجوز تقديم ميزانية تكميلية إلا للمس
الاستثنائية أو غير العادية التي تتجاوز جميع الاحتياطيات المالية الاحترازية وتستوجب بالتالي قرارا منفصلا 
من جمعية الدول الأطراف. وفي هذه الحالة، تعد الميزانية التكميلية المقترحة بشكل يتفق مع الميزانية التي 

ذا النظام المالي على الميزانية التكميلية المقترحة. سبقت الموافقة عليها. وتنطبق أحكام ه
مكررا  تنظر لجنة الميزانية والمالية في الميزانية البرنامجية المقترحة والإضافات ذات الصلة والميزانيات ٦-٣

ا إلى جمعية الدول الأطراف. وتنظر جمعية الدول الأطراف في الميزانية ا وتوصيا التكميلية وتقدم تعليقا
البرنامجية المقترحة والإضافات والميزانيات التكميلية وتتخذ قرارا بناء على توصيات لجنة الميزانية والمالية. 

٦البند 
الأموال

إذا نشأت الحاجة إلى الوفاء بنفقات غير متوقعة أو لا يمكن تجنبها في ميزانية السنة المالية التالية ٧-٦
على الميزانية البرنامجية، يؤذن للمسجل بالارتباط، من تلقاء نفسه أو بعد موافقة جمعية الدول الأطراف 

بناء على طلب المدعي العام أو رئيس المحكمة أو جمعية الدول الأطراف، بالتزامات لا تتجاوز المستوى 
ذه الالتزامات، يقدم المسجل إشعارا للحصول على أموال من  الإجمالي لصندوق الطوارئ. وقبل الارتباط 

ندوق الطوارئ وطلبات للحصول على موارد إضافية في شكل يتفق مع الميزانية البرنامجية المقترحة إلى ص
أسبوعين على إشعار رئيس لجنة الميزانية والمالية، ومراعاة ضيلجنة الميزانية والمالية عن طريق رئيسها. وبعد م

التمويل، يجوز للمسجل أن يرتبط أي تعليقات مالية تبديها اللجنة عن طريق رئيسها على متطلبات 
ذه الطريقة بالفترة (الفترات) المالية  بالالتزامات المقابلة. وينبغي أن يتعلق التمويل الذي يتم الحصول عليه 

ا ميزانية برنامجية فقط.  التي سبق أن اعتمدت بشأ
عار يتجاوز المبلغ الذي يمكن مكررا  إذا بدا واضحا، وهو أمر مستبعد، أن المبلغ المشار إليه في الإش٧-٦

لصندوق الطوارئ أن يستوعبه، تقدم المحكمة ميزانية تكميلية إلى لجنة الميزانية والمالية للتعليق عليها وتقديم 
ا إلى جمعية الدول الأطراف. توصيا
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ICC-ASP/15/Res.2القرار

٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمير ٢٤العاشرة  المعقودة في في الجلسة العامةمد بتوافق الآراءعتُ ا
ICC-ASP/15/Res.2

قرار بشأن المباني الدائمة
إن جمعية الدول الأطراف،

ا بشأن المباني الدائمةإذ تشير ا التي اعتمد مجدداً أهمية المباني الدائمة وإذ تؤكد)١(إلى قرارا
،بالنسبة لمستقبل المحكمة
،)٢(بتقرير لجنة المراقبة عن المباني الدائمةوإذ تحيط علماً 

توصيات المراجع الخارجي للحسابات فضلاً عن تقارير لجنة الميزانية والمالية بشأن وإذ تلاحظ
،)٣(أعمال دورتيها السادسة والعشرين والسابعة والعشرين والتوصيات التي تتضمنها تلك التقارير

بة وبين المسجل بروح من الثقة المتبادلة والتعاون والرغبة في كفالة بالتعاون بين لجنة المراقوإذ ترحب
،نجاح المشروع الموحد
وأن الانتقال ،٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ٢أن مشروع المباني الدائمة قد أنجز في وإذ تلاحظ

أن تكون وأن الهدف المتمثل في ٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر ١١من المباني المؤقتة قد انتهى بحلول 
،قد تحقق٢٠١٦كانون الثاني/يناير ١المحكمة عاملة بشكل تام اعتباراً من 

،٢٠١٦نيسان/أبريل ١٩أن حفل الافتتاح الرسمي للمباني الدائمة نظمّ في وإذ تلاحظ أيضاً 
إلى أن المباني الدائمة سُلّمت مستوفية لمعايير الجودة الحسنة، مستغنية عن المقومات وإذ تشير أيضاً 

ا التأثير  التي ربما تعتبر لا ضرورة لها بالنسبة للأداء السليم للوظائف الأساسية للمحكمة والتي من شأ
المحدد قد وصفه للملكية؛ وأن أي تجاوز لسقف التكاليف الاجماليةالسلبي بشكل آخر على التكاليف 

المراجع الخارجي للحسابات بأنه تجاوز طفيف بالمقارنة للتجاوزات في التكاليف المعهودة في مشاريع 
ذا الحجم ،)٤(التشييد 

برغبة الدول الأطراف كي تعكس بشكل ملائم المباني الدائمة دور الجمعية في وإذ تحيط علماً 
ا نظام روما الأساسي وبالتالي مراعاة مصالح الدول الأطراف مراعاة تامة في حوكمة الحوكمة التي يقضي 

،وإدارة المباني مستقبلاً 

حوكمة وإدارة المشروع-أولاً 
، مع إدراكها بأن المشروع لم يخل من الصعوبات بما في ذلك وتعبرّ بتقرير لجنة المراقبة ترحّب-١

في السقف المحدد للتكاليف، عن تقديرها للجنة المراقبة وللدول الأطراف التي التجاوزات غير المتوقعة

)١(ICC-ASP/6/Res.1،ICC-ASP/7/Res1،ICC-ASP/8/Res.5،ICC-ASP/8/Res.8،ICC-ASP/9/Res.1،
ICC-ASP/10/Res.6،ICC-ASP/11/Res.3،ICC-ASP/12/Res.2،ICC-ASP/13/Res.2،ICC-ASP/13/Res.6،
ICC-ASP/14/Res.5.

)٢ (ICC/ASP//15/17.
لد الثاني، القسم باء.(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الوثائق الرسمية... الدورة الخامسة عشرة ...)٣( ، ا
)٤(ICC-ASP/15/4 ١٢٥، الفقرة.
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ولمكتب مدير المشروع ٢٠٠٧نشئت هذه اللجنة في عام أعملت بصفتها أعضاء في لجنة المراقبة منذ أن 
وللمحكمة وللدولة المضيفة على تتويج المشروع الموحد للمباني الدائمة بالنجاح؛

دمشروع التشيي-ألف

على المخطط المنقح للتدفقات النقدية الوارد في المرفق الأول؛توافق-٢
:ترحب-٣

تشرين الثاني/نوفمبر ٢بكون المشروع انجز وبكون المحكمة شغلت المباني ابتداء من (أ)
مليون يورو؛٢٠٥,٧٥بتكاليف بقيت في حدود تكلفة مالية أقصاها ٢٠١٥

؛٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر ١١الفعلي للمحكمة في بانتهاء عملية الانتقال (ب)
؛٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر ٧بأن تكون التكاليف النهائية ستعرف في تحيط علماً -٤

مشروع الانتقال-باء

التكاليف ذات الصلة بمشروع الانتقال بقيت في الحد الذي يقل عن الميزانية البالغة أن ترحب ب-٥
مليون يورو؛١١,٣

لمشروح الموحدا- جيم

مليون ٢٠٥,٧٥بأن التكلفة الإجمالية التقديرية (مستوى المصاريف المتوقعة) بلغت تحيط علماً -٦
يورو من الميزانيات السنوية العادية ٦٠٠٥٤٤٧يورو بالنسبة للمشروع الموحد ومبلغ تقديري متمثل في 

؛)٥(للمحكمة لإدارة المشروع
(توحيد الميزانية، ٢٠١٣إلى أن ميزانية المشروع الموحد كانت ثمرة قرارات لاحقة اتخذت عام تشير-٧

٢٠٠(تفويض السلطة إلى اللجنة بالزيادة في الميزانية إلى حد ٢٠١٤مليون يورو) وعام ١٩٥,٧بمبلغ 
ملايين ٢٠٤لغ ملايين يورو مع مستوى من الإنفاق يب٢٠٦(الزيادة إلى حدّ ٢٠١٥مليون يورو) وعام 

؛)يورو
باضطلاع لجنة المراقبة بمعاينة دقيقة لجميع العقود القائمة وبالسياسة الحذرة المتمثلة ترحب-٨

باستبقاء الوفورات الموجودة في مشروع الانتقال احتياطياً يصلح ملجأ أخيراً، من شأنه الاسهام في 
بجهد مكتب مدير وإذ ترحب كذلكلمحدد التخفيف من مخاطر تجاوز المشروع الموحد سقف التكاليف ا

المشروع والمحكمة في سبيل تحقيق أفضل النتائج وفعالية التكلفة أثناء عملية الشراء وعلى صعيد معالجة 
الأحداث الموجبة للتعويض في التعامل مع المقاول العام؛

سعة المباني-ثانياً 
محطة عمل، بجانب سعة نظرية تقدر ٣٨٢١ـ تسمح ببأن سعة المباني بمقتضى البناء المنتهيتنوه-٩
ما حولت كافة المكاتب إلى مكاتب مشتركة مع الخفض بصورة جذرية في إذا محطة عمل ٥١٩١بـ 

قاعات الاجتماعات لإيجاد نظام مكتبي إضافي؛
وي المباني الدائمة المحكمة في الأجل الطويل؛أأنه سيتعين أن توإذ تضع في اعتبارها-١٠

)٥ (ICC/ASP//15/17.المرفق الثالث ،
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ا المتعلقة تستذكر-١١ بأن المحكمة وضعت سيناريو ملموس يتناول الآثار المترتبة على ما لاستراتيجيا
؛)٦(بالنمو في الأجلين القصير إلى الطويل من أثر ممكن في سعة المباني

إلى المحكمة أن تعتبر المباني الدائمة عاملاً ثابتاً في استراتيجيات النمو التي تضعها وأن تطلب-١٢
تتفاعل في هذا الصدد، مع أي طلب موافقة على الزيادة مستقبلاً في عدد الموظفين بوصفه طلباً لا تسمح 

يواء الموارد البشرية؛لإبه سعة المباني وأن يتم الحرص على إيجاد حلول محددة 

تمويل المشروع-ثالثاً 
الاحتياجات من التمويل-ألف

ا من التمويل للمشروع الموحد يبلغ إذ تلاحظ-١٣ مليون يورو، نتيجة ٢٠٥,٧٥أن مجموع احتياجا
ا الجمعية عام  مليون يورو) وعام ٤,٣(٢٠١٤مليون يورو) وعام ١,٣(٢٠١٣للقرارات التي اتخذ

ملايين يورو)؛٤(٢٠١٥
كورتيس الرامي إلى تسوية بمشروع الاتفاق المبرم بين مدير المشروع والمقاول العام  تحيط علماً -١٤

١,٧٥القضايا المالية العالقة، وهذا من شأنه أن يتجاوز غلاف الميزانية الذي أذنت به الجمعية ومقداره 
مليون يورو مما يجعل الميزانية ١,٧٥بالزيادة في غلاف الميزانية الموحدة بمبلغ قدره وتأذنمليون يورو 

ن يورو؛مليو ٢٠٥,٧٥الإجمالية للمشروع تصل إلى 
يورو الذي يمثل تجاوز سقف التكاليف للمباني ٠٠٠٧٥٠١أن يغُطى المبلغ الذي مقداره تقرر-١٥

الدائمة بالاعتماد على الفوائد المتراكمة على مدار الأعوام والمتأتية من أموال مشروع المباني الدائمة وفائض 
؛٢٠١٦يزانية العادية للمحكمة لعام الموارد التي لم تصرف والتي تتضمنها البرامج الرئيسية للم

مراجعة الحسابات والآجال المحددةو التكلفة النهائية-باء

فتكلفته ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ٢أن المشروع وإن كان قد انجز بالكامل بحلول وإذ تلاحظ-١٦
على موافقة الجمعية لن تعرف إلا عند إغلاق الحسابات النهائية مع المقاول العام وهذا يتوقف النهائية

مليون يورو ليتسنى بذلك التسوية النهائية ١,٧٥على تحويل التكلفة الزائدة على السقف المحدد والبالغة 
للحسابات مع المقاول العام؛

وتقرير مراجعة الحسابات )٧(بالتقرير بشأن مراجعة الحسابات المتعلقة باحتياطي النقدتحيط علماً -١٧
؛)٨(المتعلق بأداء ميزانية مشروع المباني الدائمة

المبالغ المسددة دُفعة واحدة- جيم

دولة طرفاً قامت بتسديد المبالغ دفعة واحدة بما قيمته ٦٢بالمساهمة ذات الأهمية لـ وإذ ترحب-١٨
تمويلاً ذاتياً إلى حدّ بعيد؛يورو وقد سمحت هذه المبالغ للمشروع بأن يكون ممولاً ٣٠٣٥٦٨٩٤
موع البالغ وإذ تلاحظ-١٩ أن تقرر يورو الذي يمثل تجاوزاً لسقف التكاليف المحدد، ٠١٥٨٤٩١ا

ما سددته الدول الأطراف من مبالغ دفعة واحدة زائدة عن السقف المحدد لفائدة المباني الدائمة للمحكمة 

)٦ (ICC-ASP/15/33وICC-ASP/15/34.
٧)(ICC-ASP/14/44.
)٨(ICC-ASP/15/4.
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ة على هذه الدول لفائدة الميزانية العادية للمحكمة أو لفائدة سيخصم من الاشتراكات المقررة المستوجب
تجديد موارد صندوق رأس المال العامل وصندوق الطوارئ طبقاً لتوجيهات كل منهما؛

كذلك أن الفائدة المتراكمة على مدار الأعوام والمتأتية من أموال مشروع المباني الدائمة وإذ تلاحظ-٢٠
في هذا الصدد تقبل الدول الأطراف التي قامت بتسديد المبالغ دفعة واحدة، يورو. وأنه ٣٢٦٥٥٣تبلغ 

بتوصية لجنة الميزانية والمالية القائلة بأن تستخدم المبالغ المتراكمة المتأتية مما قامت بتسديده دفعة واحدة من 
؛)٩(الأموال لفائدة حساب المشروع لتمويل جانب من التكاليف الزائدة على السقف المحدد

ا وإذ تشير-٢١ إلى الاتفاق المتعلق بقرض الدولة المضيفة ("اتفاق القرض") والقرارات التي اعتمد
جمعية الدول الأطراف حول هذه المسألة؛

مليون يورو كحل ٣,٥بمساهمة الدولة المضيفة في تجسير الفجوة المالية بمبلغ يصل إلى ترحب-٢٢
سياسي، بجانب مساهمة إضافية؛

أن الشروط الواردة في قرض الدولة المضيفة تنص على أن يبدأ سداد الفائدة اعتباراً تلاحظوإذ-٢٣
تموز/يوليه ١وأن سداد رأس المال والفائدة يبدأ في )١٠(من اللحظة الأولى التي تنُتفع فيها بالقرض

؛)١١(٢٠١٦
أن من الضرورة بمكان كفالة السيولة اللازمة لتسديد الفائدة ورأس المال عن  وإذ تلاحظ كذلك-٢٤

ا في الوقت المناسب ستكون مسؤولة عن أية تكاليف  كامل فترة التسديد، والدول التي لا تفي بمساهما
ذا تتُكبد في سبيل الوفاء بالتزام سداد القرض، وأنه يتعين إيجاد حل مالي مناسب للتصدي لمخاطر من ه

القبيل؛

تقديم التقارير المالية-رابعاً 
بقيام مدير المشروع، من خلال لجنة المراقبة، بتقديم تقرير مفصل ومستقل عن النفقات ترحب -٢٥

ا الخامسة عشرة إلى جانب نظرها )١٢(المتعلقة بأنشطة التشييد والانتقال وذلك لتنظر فيه الجمعية في دور
في البيانات المالية المتعلقة بالمشروع؛

استراتيجية مراجعة الحسابات-خامساً 
ج شمولي في (Cour des comptes)بما توخاه المراجع الخارجي لحسابات المحكمة ترحب-٢٦ من 

ج تناول نطاق مشروع المباني الدائمة بأكمله  وتحيط مراجعة حسابات المحكمة ونواحي أدائها، وهو 
كانون ٣١كانون الثاني/يناير إلى ١بالتوصيات التي تضمنتها البيانات المالية عن الفترة الممتدة من علماً 

؛)١٣(٢٠١٥الأول/ديسمبر

الدائمةملكية المباني - سادساً 
الفوائد المتعلقة بالملكية-ألف

لد الثاني، القسم باء(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الوثائق الرسمية... الدورة الخامسة عشرة ...)٩( .٢٣٦،الفقرة ٢-، ا
(ه).، المرفق الثاني ICC-ASP/7/Res.1القرار )١٠(

المرجع نفسه، (و).)١١(
)١٢ (ICC/ASP//15/17.القسم الخامس، المرفقات من الأول إلى الخامس ،

لد(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الوثائق الرسمية... الدورة الخامسة عشرة ...)١٣( .١-جيمالثاني، القسم ، ا
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اللجنة إلى طلبها من لجنة المراقبة ومن المحكمة تأمين مصالح الدول الأطراف في المسائل إذ تشير-٢٧
ذات الصلة بالوصول إلى المباني؛

مساهمات الدول الأطراف الجديدة-باء

أن المحكمة وفرت لها مبان دائمة تحملت كلفتها بالتساوي بين جميع الدول إذ تضع في اعتبارها-٢٨
الأطراف، وأن مبدأ المساواة في السيادة بين الدول يقتضي الحفاظ على هذا الوضع دون تغيير في 

المستقبل، وذلك تفادياً لتمتع الدول الأطراف بأصل من الأصول ربما لم تكن أسهمت فيه؛
لقرار المتعلق بالانضمام إلى نظام روما الأساسي لن يكون محكوماً بالتكلفة الممكن بأن اوإذ تسلم-٢٩

ا؛ أن تتحملها مستقبلاً الدول الأطراف وللاشتراك مع الدول الحالية في أداء المسؤوليات المنوطة 
ا المقررة في التكوإذ تذكر-٣٠ لفة الإجمالية بقرارها القائل بأن الدول الأطراف الجديدة تحسب اشتراكا

؛)١٤(للمباني الدائمة وقت انضمامها إلى نظام روما الأساسي

هيكلية الحوكمة- جيم

اإذ تلاحظ-٣١ ؛)١٥(اللجنة أن لجنة المراقبة أنجزت الولاية المنوطة 
على ضرورة تأمين الرقابة الكافية والمتواصلة من قبل الدول الأطراف على المباني الدائمة وإذ تشدد-٣٢

التي استثمرت فيها موارد مالية ذات بال؛
تخذ الجمعية قراراً في هذه المرحلة ليتسنى استغلال المباني وفق توجيه واضح أن تإلى ضرورة وبالنظر-٣٣

من أجل إرساء الإطار الإداري الصحيح والعلاقة السليمة بين الدول ولا لبس فيه في مجال السياسة العامة
الأطراف وبين المحكمة، فضلاً عن مواصلة التحضيرات اللازمة لتعتمد قيمة الأصل على توقعات تمويلية 

؛)١٦(بمساهمة لجنة المراقبة في النظر في مسألة كهذهترحبمعقولة، 

للملكيةالاجماليةالتكلفة -سابعاً 
اللجنة على أن مسؤولية الدول الأطراف عن ملكية المباني الدائمة تشمل الحفاظ على إذ تشدد-٣٤

قيمة الأصل عند مستوى مالي مناسب طوال حياة هذا الأصل، وأن التدابير المتعلقة بإحلال رأس المال 
يتطلب التخطيط وتمويله ضمن هيكلية منظمة في سياق مالي وسياسي قابل للاستدامة؛

وبناء ) ١٧(للملكيةالاجماليةبالعمل الذي اضطلعت به لجنة المراقبة بخصوص التكلفة إذ تحيط علماً -٣٥
ا السابعة والعشرين ا لجنة الميزانية والمالية في دور إلى قيام لجنة المراقبة وبالنظر)١٨(على المشورة التي أسد

ية للملكية، الذي يرأسه مدير المشروع والذي باستعراض استنتاجات فريقها العامل المعني بالتكلفة الإجمال
ج يبدو ذا ميزات لا تحصى من المنظور التقني، وبمقتضاه يتم  ج متعدد السنوات، وهو  أوصى باتباع 

تنظيم الصيانة وإحلال رأس المال في الأجل الطويل عن طريق مقاول رئيسي؛

.الرابع، المرفق ICC-ASP/14/Res.5القرار )١٤(
.٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ١٥نظر قرار المكتب منذ ا)١٥( 
لجنة المراقبة إلى المكتب في المرفق الثاني لهذا القرار.يرد الاقتراح المقدم من)١٦(
.الثاني، المرفق ICC-ASP/14/Res.5القرار )١٧(
لد الثاني، القسم باء(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الوثائق الرسمية... الدورة الخامسة عشرة ...)١٨( .٢-، ا
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عقود الصيانة التي يوفرها المقاول العام طيلة إلى التفويض الذي منحته المحكمة بتمديد إذ تشير -٣٦
، لتمكين المحكمة ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ٣١السنة الأولى من تسليم المباني الدائمة، لفترة تنتهي في 

؛)١٩(من الوقت الكافي لإعداد استراتيجيتها المقبلة المتعلقة بالصيانة الطويلة الأجل والعقود اللازمة
بأن التكاليف التالي ذكرها سيتم إدراجها في الميزانيات السنوية للمحكمة وهي:تنوه-٣٧

التكاليف التشغيلية، بما في ذلك المنافع العامة والتنظيف والتكاليف المتعلقة بالموظفين؛(أ)
في بعض المناسبات ١الخدمات اللازمة لتسيير المباني (مثل تحويل قاعة المحكمة رقم (ب)

م جمعية الدول الأطراف)؛لأغراض 
؛)٢٠(غير ذلك من التكاليف المرتبطة بإدارة المرفق(ج)

بالعديد من الدول التي تبرعت بإعمال فنية لفائدة المباني الدائمة؛ترحب مع التقدير-٣٨

المسؤوليات المتعلقة بالحوكمة-ثامناً 
.يههذا القرار ومرفقتعتمد -٣٩

الأولمرفق ال
٢٠١٦تشرين الأول/أكتوبر ١٥لغاية المتوقعة التدفقات النقدية 

موعالتوقعات التوقعاتالتوقعات التوقعات المصروفات  ا
وبر تالأول/أكتشرينفي ١٥/١٠/٢٠١٦لغاية 

٢٠١٦
تشرين الثاني/نوفمبر في 

٢٠١٦
كانون الأول/ في  

٢٠١٦ديسمبر 
في أيلول/سبتمبر 

٢٠١٧

٠٠٠٧٥٠٢٠٥-٢٠٠١٠٧-٠٠٠٧٥٠١-٨٣٢١٨٢-٦٠٨٦١-٣٦٠٦٤٨٢٠٣-المصروفات
٥٩١١٨٠٩٦٠٨٦١٨٣٢١٨٢٠٠٠٧٥٠١٢٠٠١٠٧٢٣١٢٨٢١١تمويل المحكمة

الثانيمرفق ال
هيكلواللية للملكيةاجملإمقترحات مقدمة إلى المكتب بشأن التكلفة ا

لحوكمةالمقبل ل
لحوكمةالمقبل لهيكلالفي ورقة غير رسمية بشأن لإدراجها عناصر 

ديباجةال-ألف

.١٤لفقرة ، اICC-ASP/13/Res.2القرار )١٩(
لجنة المراقبة إلى المكتب في المرفق الثاني لهذا القرار.يرد الاقتراح المقدم من)٢٠( 
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يكلية حوكمةICC-ASP/14/Res.5في القرار -١ دُعي المكتب إلى "مواصلة المناقشات المتعلقة 
جديدة تخص المباني الدائمة وتقديم تقرير عن ذلك إلى الدورة الخامسة عشرة للجمعية" وعلاوة على ذلك 
اية الدورة  اتفقت الجمعية على أنه في حال عدم اتخاذ أي قرار بشأن هيكلية الحوكمة الجديدة بحلول 

ة اتخاذ مثل هذا القرار؛الخامسة عشرة، يتم التمديد في الولاية المنوطة بلجنة المراقبة إلى غاي
٢٠١٦وأعضاء لجنة المراقبة لم يعبروا بصورة رسمية عن الرغبة في استمرارية اللجنة إلى ما بعد -٢

ت الولاية التي أنُشئت من أجلها. بالإضافة إلى ذلك تدرك اللجنة أن مكتب مدير  ا تكون قد أ حيث إ
.٢٠١٦ل/ديسمبر كانون الأو ١٥المشروع سينتهي وجوده اعتباراً من 

ولجنة المراقبة المعنية بالمباني الدائمة، باعتبارها هيئة فرعية تابعة للجمعية عُهد إليها منذ إنشائها -٣
تقدم بشأن ذلك إلى المكتب بعض ،توفير المراقبة المتعلقة بالمسائل ذات الصلة بالمباني الدائمة٢٠٠٧عام 

التوصيات لينظر فيها.
لا تملك طابع القرار الذي يصدر عن لجنة المراقبة وإنما هي عناصر تطرح ليتأمل والتوصيات، التي -٤

فيها أعضاء المكتب تكون ثمرة المساهمات الخطية والشفوية المقدمة من أعضاء لجنة المراقبة ومكتب مدير 
لأخرى.المشروع والمراجع الخارجي للحسابات والمناقشات التي دارت في اللجنة بحضور الدول الأطراف ا

ثم إن فهم لجنة المراقبة يتمثل فيما يلي:-٥
للملكية مرتبطة بعضها الاجماليةالمسائل المتعلقة بالحوكمة المقبلة للمباني الدائمة والتكلفة (أ)

ببعض وعلى هذا ينبغي النظر فيها مجتمعة؛
المدير المسؤول عن المرافق ينبغي أن تُسند المسؤولية عن الصيانة اليومية للمباني الدائمة إلى (ب)

وهو منصب يندرج في نطاق قلم المحكمة؛
ا خمسون سنة خطة غير واقعية من وجهة نظر إمكانيات التنبؤ (ج) وخطة الصيانة التي مد

ا بمساهمات مالية لأمد  وكذلك لا يمكن أن يتوقع من الدول الأطراف أن تتخذ قراراً ربما يلُزم حكوما
؛مستقبلي بعيد جداً 

وترغب الدول الأطراف في تأكيد ما يلي:(د)
من نظام روما الأساسي دور ١١٢دور المراقبة المنوط بالجمعية المنصوص عليه في المادة ‘١‘

يتضمنه إنشاء هيكلية الحوكمة المقبلة وعملها بصورة عادية؛
دول الأعضاء فيها.أن تؤخذ بعين الاعتبار الواجب مصالح الملكية الآيلة إلى الجمعية وال‘٢‘

موضوعيةالعناصر ال-باء
النسق- ١

لا ينبغي أن تسفر هيكلية الحوكمة المقبلة عن قيام هيئة فرعية جديدة بل ينبغي لها أن تعتمد على -٦
الهيئات القائمة داخل الجمعية. ولجنة المراقبة توصي بأن تُسند إلى المكتب ولاية محددة أدناه من خلال 

لاهاي ذي مرفق متعلق بالميزانية أو عند الضرورة لجنة فرعية تابعة للفريق العامل المذكور. فريقها العامل في
وبالنظر إلى الطابع التمثيلي الذي يتميز به المكتب من شأن مصالح الدول الأطراف فيما يخص لجنة 

ة التي تملكها لجنة الميزانية المراقبة أن تكون مكفولة وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يستفيد مرفق الميزانية بالخبر 
والمالية مثلما هو الشأن بالفعل من خلال ما تقوم به هذه اللجنة من استعراض للمسائل المالية أثناء 

دورتيها خلال العام.



ICC-ASP/15/20

35 20-A-071216

النطاق/الولاية- ٢

يمكن أن يشمل تركيز المكتب عن طريق الفريق العامل في لاهاي النظر فيما يلي:-٧
المتصلة بالحفاظ في الأجل الطويل على قيمة المباني باعتبارها أصلاً رأسمالياً المسائل(أ)

وتجنيبها فقد القيمة من خلال ما يلي:
دم لاحقاً إلى قللملكية والتوصيات التي تلاجمالية مشروع خطة لتمويل التكلفة ا‘١‘

الجمعية في هذا الشأن؛
ية إذا ما وافقت عليها الجمعية؛ومشروع خطة لرصد وتنفيذ تلك الميزان‘٢‘

كيفية معالجة القرارات الاستراتيجية التي تتخطى دورة الميزانية السنوية فيما يتعلق بما يلي:(ب)
الخطط الاستثمارية المتعددة السنوات؛‘١‘
الأحداث/الطوارئ غير المنتظرة الممكن أن يكون لها أثرها السلبي على أداء ‘٢‘

ائفها القضائية؛المحكمة لوظ
يمكن للمكتب أن يأخذ بالمشورة التقنية الخارجية ويتلقاها من الخبراء بشأن المقترحات (ج)

الموضوعية التي تتطلب تمويلاً أو استثماراً خارجاً عن الميزانية. ويمكن أن تموّل مثل هذه الخبرة من مصادر 
وتشغيل المباني.خارجة عن الميزانية العادية للمحكمة ذات الصلة بصيانة 
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ICC-ASP/15/Res.3القرار

٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمير ٢٤العاشرة  المعقودة في في الجلسة العامةمد بتوافق الآراءعتُ ا
ICC-ASP/15/Res.3

قرار بشأن التعاون
إن جمعية الدول الأطراف،

الذي ) RC/Dec.2روما الأساسي، وبالإعلان المتعلق بالتعاون (الوثيقةبأحكام نظامإذ تذكِّر
الذي عُقد في كمبالا، وبالقرارات والبيانات السابقة الصادرة يؤتمر الاستعراضالمأقرته الدول الأطراف في 

،ICC-ASP/8/Res.2عن جمعية الدول الأطراف فيما يخص التعاون، بما فيها القرارات
،ICC-ASP/12/Res.3و،ICC-ASP/11/Res.5و،ICC-ASP/10/Res.2و، ICC-ASP/9/Res.3و
وبالتوصيات الست والستين المرفقة بالقرار،ICC-ASP/14/Res.3و،ICC-ASP/13/Res.3و

ICC-ASP/6/Res.2؛
على وضع حد للإفلات من العقاب بمحاسبة مقترفي أخطر الجرائم التي تثير قلقوإذ يحدوها العزم

تمع الدولي بأجمعه،  أنه يجب تعزيز الملاحقة على هذه الجرائم بصورة فعالة وسريعة، وإذ تؤكِّد من جديدا
بوسائل منها تعزيز التعاون الدولي،

على أهمية تعاون الدول الأطراف وغيرها من الدول والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية وإذ تشدِّد
ا في مع المحكمة وتقديم المساعد ة إليها، على نحو فعال وشامل، لتمكينها من الاضطلاع بالمهام المنوطة 

إطار ولايتها المحدَّدة في نظام روما الأساسي، وعلى أنه يقع على عاتق الدول الأطراف التزامٌ عام بالتعاون 
تها وملاحقةٍ لمرتكبيها، تعاوناً كاملاً مع المحكمة فيما تجريه من تحقيقٍ في الجرائم التي تندرج في إطار ولاي

ومن ذلك ما يخص تنفيذ أوامر إلقاء القبض وطلبات التسليم، إلى جانب سائر أشكال التعاون على 
من نظام روما الأساسي،٩٣النحو المبينَّ في المادة 

،ICC-ASP/14/Res.3من القرار ٢٨بتقرير المحكمة عن التعاون، المقدم عملا بالفقرة وإذ ترحب

إلى أنه ينبغي تفادي الاتصالات بالأشخاص الذين لا تزال أوامر المحكمة بإلقاء القبض وإذ تشير
عليهم قائمة عندما يكون من شأن هذه الاتصالات تقويض الأهداف المنشودة من نظام روما الأساسي،

ومن إلى ما صدر عن مكتب المدَّعية العامة من مبادئ توجيهية لتنظر فيها الدول، أيضاً وإذ تشير
بينها التخلي عن الاتصالات غير الأساسية مع الأشخاص الذين تصدر المحكمة أوامر بإلقاء القبض 
م ضروريا، بمحاولة أولى بالتواصل مع أشخاص ليسوا محل أوامر  عليهم والقيام، عندما يكون الاتصال 

إلقاء القبض،
سياسة الأمانة العامة للأمم المتحدة فيما إلى ما أعيد صوغه وتوزيعه من مبادئ توجيهية تبينِّ وإذ تشير

يتعلق بالاتصالات بين مسؤولي الأمم المتحدة والأشخاص الذين أصدرت المحكمة أوامر بإلقاء القبض 
عليهم أو بمثولهم أمامها، مثلما هو مُرفق برسالة الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس الجمعية العامة 

،٢٠١٣نيسان/أبريل ٣ورئيس مجلس الأمن المؤرخة في 
بأنه ينبغي لطلبات التعاون وتنفيذها مراعاة حقوق المتهمين،وإذ تقر

بالدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز التعاون في مجال الاتفاقات الطوعية،وإذ تشيد
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د في كمبالا بشأن بالتعهدات التي قطعتها الدول الأطراف في مؤتمر الاستعراض الذي عُقوإذ تذكِّر
ذه التعهدات،وإذ تنوِّهبالتعاون،  بأهمية السهر على المتابعة الملائمة فيما يخص الوفاء 

على أهمية قيام الدول الأطراف، والدول الأخرى الملتزمة بالتعاون مع المحكمة أو المشجَّعة على تشدِّد-١
من نظام روما الأساسي أو بقرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم ٩التعاون معها عملاً بالباب 

فعال، لأن عدم التعاون المتحدة، بالتعاون مع المحكمة وبتقديم المساعدة لها في الوقت المناسب وعلى نحو
ذه الصورة في سياق الإجراءات القضائية يضر بنجاعتها،  على أن عدم تنفيذ طلبات وتشدِّد معها 

التعاون يؤثر سلباً على قدرة المحكمة على تنفيذ ولايتها، لا سيّما عندما يتعلق الأمر بإلقاء القبض على 
م أوامر بإلقاء القبض  عليهم وتسليمهم؛ الأشخاص الذين صدرت بشأ

،)١(شخصا أو طلبات تسليمهم١٣عدم تنفيذ أوامر بإلقاء القبض على إزاء عن بالغ قلقها تعرب-٢
وفقاً لالتزامها بغية إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص وتسليمهم إلى التام الدول على التعاون تحثو

المحكمة؛
ة الرامية إلى تأمين إلقاء القبض على المشتبه فيهم أن الخطوات والتدابير الملموسعلى تعيد التأكيد-٣

يتعينَّ أن ينُظر فيها على نحو منظَّم ومنهجي، بالاستناد إلى الخبرة المكتسبة في إطار النظم الوطنية، 
والمحاكم الدولية المخصصة والمختلطة، إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية؛

بمشروع خطة وتحيط علما، )٢(لقاء القبض الذي قدمه المقرربالتقرير عن استراتيجيات إتحيط علما-٤
المكتب على مواصلة النظر في مشروع خطة العمل بشأن وتحثالعمل بشأن استراتيجيات إلقاء القبض، 

دف اعتمادها، ورفع تقرير عن ذلك إلى الدورة السادسة عشرة للجمعية؛ استراتيجيات إلقاء القبض 
مع أشخاص أصدرت المحكمة أوامر بإلقاء القبض الاتصالاتالدول الأطراف على تفادي تحثّ -٥

بالجهود التي تبذلها وترحبلدولة الطرف، لمسألة جوهرية بالنسبة الاتصالاتعليهم، إلا إذا كانت هذه 
المحكمة على إخطار بأنه يمكن للدول الأطراف وتقرفي هذا الصدد الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، 

ثل هذا لمأوامر بإلقاء القبض نتيجة صدرت في حقهم مع أشخاص اتصالات أساس طوعي بما لديها من 
التقييم؛

بأن التصديق على نظام روما الأساسي يجب أن يقترن بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه على تذكِّر-٦
في هذا الصدد الدول الأطراف تحثّ و الصعيد الوطني، بوسائل منها على الخصوص سن تشريعات وطنية، 

تعتمد بعد هذه التشريعات وغيرها من التدابير اللازمة أن تفعل ذلك مفي نظام روما الأساسي التي لـ
ا بموجب نظام روما الأساسي؛ل تكون قادرة على الوفاء التام بالتزاما

تمع المدني بالجهود التي تبذلها الدول تقرّ -٧ والمحكمة، بوسائل منها مشروع الأدوات ومنظمات ا
تشريعات التنفيذ على الصعيد وضع الوعي وتيسير إذكاءالقانونية، لتيسير تبادل المعلومات والخبرات بغية 

الوطني؛
الدولَ على إنشاء جهة تنسيق و/أو هيئة مركزية وطنية أو فريق عامل لتوليّ تنسيق المسائل تشجِّع-٨

ا، بما في ذلك طلبات المساعدة، ضمن المؤسسات الحكومية وعن المتصلة بالمحكمة وتعميم الاهتمام 
كفاءة، حسب ، كجزء من الجهود الرامية إلى جعل الإجراءات الوطنية المتعلقة بالتعاون أكثر  طريقها

الاقتضاء؛

.٢٠١٦أيلول/سبتمبر ٥إلى غاية )١(
التذييل.المرفق الرابع، ، ICC-ASP/14/26/Add.1انظر الوثيقة ) ٢(
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بقيام المحكمة بتنظيم حلقة دراسية سنوية حول التعاون مع جهات التنسيق الرئيسية العاملة ترحب-٩
وذلك بدعم من المفوضية الأوروبية وجهات مانحة أخرى؛ ،معها
تنسيق إلى التقرير المرفوع إلى الدورة الثالثة عشرة للجمعية عن دراسة جدوى إنشاء آلية تشير-١٠

إنشاء هذه من دوى أن يناقش، من خلال فريقيه العاملين، الجالمكتب إلى وتدعولسلطات الوطنية ل
الآلية، مع أخذ الدراسة الواردة في المرفق الثاني من تقرير المكتب عن التعاون المرفوع إلى الدورة الثالثة 

؛بوقت كافدسة عشرةبعين الاعتبار ورفع تقرير إلى الجمعية قبل الدورة السا)٣(عشرة
على الجهود المستمرة التي تبذلها المحكمة في إصدار طلبات مركَّزة للتعاون والمساعدة تشدِّد أيضاً -١١

وتدعوتسهم في تعزيز قدرة الدول الأطراف وغيرها من الدول على تلبية طلبات المحكمة على نحو سريع، 
ا في إرسال طلبات للمساعدة والتعاون محدَّدة الطابع وكاملة وفي الوقت  المحكمة إلى مواصلة تحسين ممارسا

المناسب؛
أن التعاون الفعال والسريع فيما يتعلق بطلبات المحكمة الرامية إلى تحديد العائدات تدرك-١٢

ا، أمرٌ بالغ الأهمية في توفير والممتلكات والأصول ووسائل ارتكاب الجرائم، وتتبعها وتجميدها أو مصادر
ومواجهة التكاليف المحتملة للمساعدة القانونية؛ضحايا تعويضات لل

على أهمية وجود إجراءات وآليات فعالة تسمح للدول الأطراف وغيرها من الدول بالتعاون تشدِّد-١٣
ا بأسرع ما يمكن، مع المحكمة على تحديد العائدات والممتلكات والأصول، وتتبعها وتجم يدها أو مصادر

بتقرير المحكمة وعرضها المستفيض بشأن صعوبات التعاون التي تواجهها المحكمة فيما يتعلق وترحب 
كل الدول الأطراف إلى أن تتخذ في هذا الصدد إجراءات وتضع آليات فعالة وتدعوبالتحقيقات المالية، 

لدول الأطراف وغيرها من الدول والمنظمات الدولية؛وتحسينها بغية تيسير التعاون بين المحكمة وا
الدول الأطراف على التعاون لتلبية طلبات المحكمة الصادرة لصالح أفرقة الدفاع، سهراً على تحثّ -١٤

عدالة الإجراءات القضائية أمام المحكمة؛
متيازات المحكمة الدول الأطراف والدول غير الأطراف التي لم تُصبح بعد طرفا في اتفاق اتدعو-١٥

ا الوطنية، حسب  ا إلى أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية وأن تدرجه في تشريعا الجنائية الدولية وحصانا
الاقتضاء؛

وترحِّبوالشهود من أهمية فيما يخص تنفيذ ولاية المحكمة، الضحايا بما تتسم به تدابير حماية تقر-١٦
على الحاجة إلى وتشددالتوطين المبرمين منذ آخر قرار بشأن التعاون، بالاتفاقين الجديدين المتعلقين بإعادة 

مع المحكمة من أجل تسريع إعادة توطين الشهود؛الترتيبات إبرام المزيد من هذه الاتفاقات و 
ا مع المحكمة بإبرام اتفاقات تدعو-١٧ جميع الدول الأطراف وغيرها من الدول إلى النظر في تعزيز تعاو

م الضحايا ت معها، أو بأية وسيلة أخرى، فيما يتعلق بأمور منها تدابير حمايةأو ترتيبا والشهود وعائلا
م؛ والأشخاص الآخرين المعرَّضين للخطر بسبب إدلاء الشهود بإفادا

م، إيلاء الاعتبار اللازم لإيجاد تقر-١٨ بأنه ينبغي، عندما تتبينَّ ضرورة إعادة توطين الشهود وعائلا
تقلِّل في الوقت نفسه التكاليفَ من الناحية الإنسانية و تفي بالمتطلبات الصارمة المتعلقة بالسلامة حلول 

جميع الدول الأطراف على النظر في تقديم وتحثُ المتمثلة في البعد الجغرافي وتغيرُّ البيئة اللغوية والثقافية، 
تبرعات للصندوق الخاص بعمليات إعادة التوطين؛

)٣(ICC-ASP/13/29.
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بإبرام اتفاقين مخصصين بين المحكمة وجمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن تنفيذ حكمين ترحب-١٩
ما المحكمة، وبإبرام اتفاق إطاري بشأن تنفيذ الأحكام بين المحكمة والنرويج، مما يجعل  بالسجن قضت 

العدد الإجمالي لمثل هذه الاتفاقات الإطارية السارية يبلغ ثمانية اتفاقات؛ 
على أن من المرجح أن ضرورة التعاون مع المحكمة على تنفيذ الأحكام ستزيد في السنوات دتشد-٢٠

بالمبدأ المنصوص عليه في نظام روما الأساسي وتذكرالقادمة بتزايد القضايا التي تقترب من الاختتام، 
ا لمبادئ التوزيع والقائل أنه ينبغي للدول الأطراف أن تشترك في المسؤولية عن تنفيذ أحكام السجن، وفق

يبالعادل،  ا لهذه الغاية؛ قيقبالدول الأطراف أن تنظر بجدية في إبرام اتفاقات مع المحكمة تحو
على وتشجِّعها أيضابما قامت به المحكمة من عمل على الاتفاقات أو الترتيبات الإطارية تشيد-٢١

في والإفراج النهائي -قبيل الإفراج المؤقتمجالات من المضي في العمل عليها أو على أية وسيلة أخرى في
وإنفاذ الأحكام، وهو ما قد يتسم بأهمية أساسية لضمان حقوق المشتبه فيهم -حالات التبرئة أيضا

جميع الدول الأطراف على النظر في وتحثّ والمتهمين عملا بنظام روما الأساسي وضمان حقوق المدانين، 
الات؛ تعزيز التعاون في هذه ا

بين المحكمة ودولة طرف بشأن الإفراج المؤقت ٢٠١٤إلى إبرام أول اتفاق طوعي في عام تشير-٢٢
المكتب، من خلال أفرقته العاملة، مواصلة المناقشات بشأن الاتفاقات أو الترتيبات الإطارية إلىوتطلب 
ا السادسة عشرة؛الطوعية  وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية في دور

ا من المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية بزيادة التعاون بين المحكمة والأمم المتحدة وغيرهمبترحِّ -٢٣
وسائر المؤسسات الحكومية الدولية؛

تمع المدني والمحكمة واتخاذ جميع تقر-٢٤ بأهمية ضمان بيئة آمنة لتعزيز وتشجيع التعاون بين ا
تمع المدني؛هيبالإجراءات اللازمة لمواجهة أعمال التهديد والتر  التي تستهدف منظمات ا

من على أهمية قيام الدول الأطراف بتعزيز وتعميم الدعم الدبلوماسي والسياسي وغيرهماتشدِّد-٢٥
ذه الأنشطة و مواصلة أهمية على أشكال الدعم لأنشطة المحكمة، و  على المستوى فهمهاتعزيز الوعي 

الدول الأطراف على تسخير عضويتها في المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية لهذه وتشجِّعالدولي، 
الغاية؛

ن والتواصل بين المحكمة والمنظمات الدول الأطراف على بحث إمكانية تيسير المزيد من التعاو تحثّ -٢٦
الدولية والمنظمات الإقليمية، بوسائل منها ضمان ملاءمةِ الولايات ووضوحِها عندما يحيل مجلس الأمن 
الحالات إلى المحكمة، والسهر على الدعم الدبلوماسي والمالي؛ والتعاون من جانب جميع الدول الأعضاء 

لات، ومراعاة ولاية المحكمة في سياق سائر مجالات عمل مجلس في الأمم المتحدة، ومتابعة هذه الإحا
صياغة قراراته بشأن العقوبات والمناقشات المواضيعية والقرارات ذات الصلة؛ذلك الأمن، بما في 

وبتبادل المعلومات عن تنفيذ التوصيات الست والستين ٢٠١٦بالردود على استبيان عام ترحب-٢٧
بوصفها خطوة في عملية الاستعراض )٤(٢٠٠٧ا الدول الأطراف في عام بشأن التعاون التي اعتمد

إلى المنشور الذي أعدته المحكمة ويمكن أن تستخدمه  وتشيرالمتعلقة بتنفيذ التوصيات الست والستين، 
كافة الجهات المعنية لتعزيز التوصيات الست والستين وزيادة فهمها وتنفيذها من الجهات الفاعلة الوطنية 

المكتب، من خلال أفرقته العاملة، مواصلة استعراض التوصيات الست والستين، وتطلب إلىكمة، والمح
بالتعاون الوثيق مع المحكمة، حسب الاقتضاء؛

، المرفق الثاني.ICC-ASP/6/Res.2القرار )٤(
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مية من تنظيم يبما قامت به المحكمة، بدعم من الدول الأطراف والمنظمات الدولية والإقلترحب-٢٨
تمع المدني، على كافة وتشجع حلقات عمل عن التعاون،  الجهات المعنية، بما في ذلك منظمات ا

دف تعزيز التعاون والبحث البنَّاء عن حلول  مواصلة تنظيم الأنشطة التي تسمح بتبادل المعلومات 
للتحديات التي تم تحديدها؛

تمع المدني، الذي أتاحته ترحب-٢٩ المناقشة بتعزيز الحوار بين الدول الأطراف والمحكمة وهيئات ا
العامة بشأن التعاون التي جرت أثناء الدورة الخامسة عشرة للجمعية، مع التركيز بصورة خاصة على إسهام 

الجرائم التي ينص عليها المبادرات الوطنية والإقليمية والحكومية الدولية في التعاون الفعال والمساءلة عن 
؛نظام روما الأساسي

ئل لتواصل الجمعية عقد جلسات مناقشة عامة حول مواضيع ساالمالمكتب على تحديد تشجع-٣٠
محددة تتعلق بالتعاون، بما في ذلك مسألة التحقيقات المالية؛

المكتب إرساء آلية تيسير لجمعية الدول الأطراف تكون معنية بالتعاون للتشاور مع إلى تطلب-٣١
لزيادة والمنظمات غير الحكومية الصلة المعنية والمنظمات ذاتالأخرى الدول الأطراف والمحكمة والدول 

تعزيز التعاون مع المحكمة؛
ا وإذ تدرك-٣٢ منها أن تطلبأهمية مساهمة المحكمة في ما تبذله الجمعية من جهود لتعزيز التعاون، فإ

ا السادسة عشرةدثامحترفع إليها تقريراً  بعد ذلك.كل سنة ثم  ،عن التعاون في دور
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ICC-ASP/15/Res.4القرار

٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمير ٢٤العاشرة  المعقودة في في الجلسة العامةمد بتوافق الآراءعتُ ا
ICC-ASP/15/Res.4

من القاعدة )(ب)٢(الفقرة و ١٠١قرار بشأن التعديلات على القاعدة 
الإثباتمن القواعد الإجرائية وقواعد ١٤٤

إن جمعية الدول الأطراف،
الإطار قويةإلى الحاجة إلى إجراء حوار منظم بين الدول الأطراف والمحكمة بغية تشيرتإذ 

اعلى استقلالهمع الحفاظ في نفس الوقت كفاءة وفعالية المحكمةالمؤسسي لنظام روما الأساسي وتعزيز
وار مع الدول الأطراف،الاشتراك في هذا الحإلى مواصلةالمحكمة أجهزة تدعوو كامل، ئي الالقضا

دول الأطراف مسألة تحظى باهتمام مشترك من الكفاءة وفعالية المحكمة بأن تعزيزوإذ تسلم
،على حد سواءوالمحكمة

من نظام روما الأساسي،٥١والمادة ICC-ASP/9/Res.2من القرار٢و١إلى الفقرتينشيرتوإذ 
م الذين اتخذوها، بالأغلبية المطلقة، عملا قضاة المحكمةبالصدد،شيد، في هذا توإذ  على مبادر

وبناء على توصية اللجنة الاستشارية المعنية من نظام روما الأساسي،٥١من المادة (ب)٢فقرة بال
بالنصوص القانونية، لتعديل القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، 

المعني يفريق الدراسالوتقرير المكتب عن )١(مل المعني بالتعديلاتإلى تقارير الفريق العاوإذ تشير
،)٢(ةكمو بالح

ا الدبالمشاورات اللاحقة التي وإذ تحيط علما مع التقدير فريق إطار الول الأطراف في قامت 
والفريق العامل المعني بالتعديلات،ةكمو المعني بالحيالدراس

حسب أسسه تعديل القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لل اقتراح ه يلزم النظر في كبأنوإذ تسلم
،الوقت المناسب لتحليلهتخصيص نظام روما الأساسي، مع ل، وفقا الموضوعية

في حالة حدوث التي تنص على أنه من نظام روما الأساسي٥١من المادة ٥إلى الفقرة وإذ تشير
،بالنظام الأساسييعتدوقواعد الإثبات،تنازع بين النظام الأساسي والقواعد الإجرائية

نظام الحاجة إلى الاحترام الكامل للحقوق الممنوحة للمتهمين والضحايا فيإذ تضع في اعتبارها
روما الأساسي في جميع مراحل الدعوى أمام المحكمة،

من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات: ١٠١المادة من ٢الفقرة أن تضاف الفقرة التالية بعد تقرر-١

)١(ICC-ASP/15/24.
)٢(ICC-ASP/15/21.
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لمشار إليها في المادة القرارات ابعض القرارات، مثل فيما يتعلق بللمحكمة أن تأمر يجوز -٣"
للوفاء بمقتضيات الإنصاف، بما يلزم جزء منها، ترجمة ، أو تهايوم ترجمباعتبارها معلنة في ، ١٤٤

".دود زمنية من هذا التاريخأي حسيبدأ سريان وتبعاً لذلك، 
من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ١٤٤المادة (ب) من ٢الاستعاضة عن الفقرة أيضاتقرر -٢

بالنص التالي:
،كلياً أو بالقدر اللازم للوفاء بمقتضيات كلمهاأو يتها فهما تاما (ب) المتهم، بلغة يفهم"

."٦٧المادة من(و)١الفقرة المنصوص عليها في الإنصاف 
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ICC-ASP/15/Res.5القرار

٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمير ٢٤عشرة  المعقودة في ادية الحفي الجلسة العامةمد بتوافق الآراءعتُ ا
ICC-ASP/15/Res.5

الأطرافالدولوجمعيةالدوليةالجنائيةالمحكمةتعزيزقرار بشأن 
الأطراف،إن جمعية الدول 

ا من جريمة الإبادة الجماعية إذ تضع في اعتبارها أن على كل دولة وحدها مسؤولية حماية سكا
وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأن الضمير الإنساني ما زال يشعر بصدمة عميقة من جراء ما 

رة يرتكب في شتى أنحاء العالم من أعمال وحشية تفوق الخيال، وأنه يسُلَّم الآن تسليماً واسع النطاق بضرو 
تمع الدولي والقضاء عليها وضرورة وضع حد لإفلات مقترفيها من  منع أخطر الجرائم التي تثير قلق ا

العقاب، 
بأن المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") وسيلة أساسية من وسائل تعزيز احترام واقتناعا منها

و في ضمان الحرية والأمن والعدالة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وهي تسهم على هذا النح
وسيادة القانون وفي منع النزاعات المسلحة والحفاظ على السلم وتعزيز الأمن الدولي والنهوض بعملية بناء 
السلم وتحقيق الصلح في فترات ما بعد النزاعات وذلك بغية تحقيق سلام مستدام، وفقاً لمقاصد ومبادئ 

ميثاق الأمم المتحدة،
بأن العدل والسلم متكاملان ويعزز كل منهما الآخر، منها أيضاواقتناعا 

تمع الدولي واقتناعا منها كذلك بأن العدالة ومحاسبة مقترفي أخطر الجرائم التي تثير قلق ا
والأشخاص المسؤولين جنائيا بموجب النظام الأساسي أمران لا ينفصلان ويجب أن يبقيا غير منفصلين وأن 

م إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتسم بأهمية أساسية في هذا الصدد، عالمية الانضما
بالدور المحوري الذي تضطلع به المحكمة باعتبارها المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وإذ ترحِّب

مرار احترام الوحيدة ضمن نظام العدالة الجنائية الدولية الذي يتطور، وبإسهام المحكمة في ضمان است
العدالة الدولية وإنفاذها، 

إلى أن هيئات القضاء الوطني هي المسؤولة في المقام الأول عن ملاحقة مرتكبي أخطر وإذ تنوِّه
الجرائم التي تثير القلق على الصعيد الدولي وإلى تزايد الحاجة إلى التعاون من أجل ضمان قدرة النظم 

بي هذه الجرائم، القانونية الوطنية على ملاحقة مرتك
التزامها بنظام روما الأساسي وتصميمها على عدم إفلات مرتكبي أخطر وإذ تؤكد من جديد

تمع الدولي بأسره من العقاب،  أهمية استعداد النظم القانونية الوطنية وتشدد علىالجرائم التي تثير قلق ا
ا حقا على التحقيق في هذه الجرائم وملاحقتها ، وقدر

ا في تقديم الأشخاص الأكثر مسؤولية عن ارتكاب الجرائم ترحبوإذ  بجهود المحكمة وانجازا
بالسوابق وتحيط علما المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للعدالة والإسهام بذلك في منع تلك الجرائم

القضائية للمحكمة في مسألة التكامل،
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من نظام روما الأساسي المتعلقة بمقبولية القضايا أمام ١٩و١٨و١٧بأن تطبيق المواد وإذ تذكِّر
المحكمة والتحديات التي تواجهها في هذا الصدد وبصدد ولايتها مسألة قضائية يقوم بالفصل فيها قضاة 

المحكمة، 
كمة في بلدان الحالات بأنه ينبغي إيلاء مزيد من الاعتبار لكيفية إنجاز أعمال المحوإذ تذكِّر أيضا

وإمكانية أن تقدم استراتيجيات الإنجاز توجيهات بشأن كيفية مساعدة البلد المعني على تنفيذ الإجراءات 
الوطنية عند انجاز أعمال المحكمة في حالة معينة، 

دد السلم والأمن ورفاه العالم، وإذ تسلم بأن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 
ا القضائية ؤكِّدوإذ ت احترامها للاستقلال القضائي للمحكمة والتزامها بضمان احترام قرارا

وتنفيذها، 
بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تصدر سنوياً فيما يتعلق وإذ تحيط علماً مع التقدير

بالمحكمة،
الذي أكد فيه ٢٠١٣اير شباط/فبر ١٢بالبيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن في وإذ ترحب

لس الاستمرار في مكافحة الإفلات من العقاب، وكرر النداء السابق للمجلس بشأن أهمية تعاون  اعتزام ا
لس ذات الصلة  الدول مع المحكمة وفقاً لالتزامات كل منهما، وأعرب فيه عن التزامه بمتابعة قرارات ا

بصورة فعالة، 
ا مجلس الأمن لقراراته إوإذ تعرب عن قلقها العميق زاء استمرار عدم فعالية المتابعة التي يقوم 

المتعلقة بإحالة الحالات إلى المحكمة ونتائجها رغم الجهود التي تبذلها الدول الأطراف، 
إلى آليات العدالة والمصالحة بجميع أشكالها التي تتخذ تدابير إصلاحية مكملة لعمليات وإذ تشير

العدالة الجنائية، بما في ذلك لجان الحقيقة والمصالحة، والبرامج الوطنية لجبر الضرر، والإصلاحات المؤسسية 
والقانونية، بما في ذلك ضمانات عدم التكرار، 

ة ذات الصلة التي اعترفت بأن الإسهام في تعزيز السلام والمصالحة قد إلى قرارات المحكموإذ تشير 
يكون عاملا مهما في تحديد العقوبات، على أساس كل حالة على حدة،

إلى نجاح المؤتمر الاستعراضي الأول لنظام روما الأساسي الذي عقد في كمبالا وإذ تشير أيضا
، ٢٠١٠يران/يونيه حز ١١أيار/مايو إلى ٣١بأوغندا في الفترة من 

إلى قرار جمعية الدول الأطراف ("الجمعية") بإنشاء تمثيل للمحكمة في مقر وإذ تشير كذلك
أن من شأن هذا التمثيل أن يعزز الحوار مع المحكمة وتؤكِّد من جديدالاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، 

والتوعية برسالتها في الاتحاد الأفريقي، وفيما بين الدول الأفريقية، بشكل فردي أو جماعي، 
تمع المدني للمحكمة، وإذ تعرب عن تقديرها للمساعدة القيّمة التي يقدمها ا
علقة بعمليات التهديد والترهيب الموجهة إلى بعض إزاء التقارير الأخيرة المتوإذ تعرب عن قلقها

تمع المدني المتعاونة مع المحكمة، منظمات ا
أهمية التمثيل الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين في أجهزة المحكمة، وعند الاقتضاء، وإذ تدرك

ا الفرعية،  في عمل الجمعية وهيئا
الأطراف والمراقبين والدول التي لا تتمتَّع بمركز المراقب ضرورة تشجيع الدولوإذ تضع في اعتبارها

على المشاركة بصورة كاملة في دورات الجمعية وضرورة العمل على إبراز دور المحكمة والجمعية على أوسع 
نطاق، 
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بأن المساواة بين الضحايا في الحق في الوصول على وجه السرعة وبأسلوب فعال إلى وإذ تسلم
م، وفي الوصول إلى المعلومات  العدالة والحماية والدعم، والجبر الفوري والمناسب عن الأضرار التي تلحق 

على أهمية دوإذ تؤكذات الصلة المتعلقة بالانتهاكات وآليات الانتصاف، هي مكونات أساسية للعدالة، 
تمعات المتأثرة على نحو فعال من أجل إنفاذ الولاية الفريدة للمحكمة  حماية حقوق ومصالح الضحايا وا

عن تصميمها على ضمان حقوق الضحايا التي تشكل الركن وإذ تعرب الجنائية الدولية تجاه الضحايا، 
الأساسي لنظام روما الأساسي بصورة فعالة، 

يوي الذي تقوم به العمليات الميدانية للمحكمة في بلدان الحالات وأهمية أن الدور الحوإذ تدرك
يعمل أصحاب المصلحة معا من أجل توفير ظروف مناسبة لعمليات المحكمة في الميدان، 

المخاطر التي يواجهها موظفو المحكمة في الميدان، وإذ تدرك أيضا
التي تفرضها عليها ميزانية برنامجية سنوية تعتمدها بأن المحكمة تعمل في إطار القيود وإذ تذكِّر

الجمعية، 

عالمية نظام روما الأساسي -ألف
بالدولة التي أصبحت طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ الدورة ترحب-١

تصبح بعد أطرافا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدول التي لموتدعوالرابعة عشرة للجمعية، 
إلى جميع الدول الأطراف وتطلبالدولية إلى أن تصبح أطرافا فيه، بصيغته المعدلة، في أقرب وقت ممكن، 

أن تكثف جهودها لتعزيز عالمية النظام؛ 
ا من نظام تطلب -٢ روما الأساسي أن تعيد النظر في إلى الدول الأطراف التي أعلنت انسحا

قرارها؛ 
بالحوار المعقود في الاجتماع المفتوح للمكتب بشأن "العلاقة بين أفريقيا ترحب مع التقدير-٣

أهمية مواصلة الحوار وتضع في اعتبارهاوالمحكمة الجنائية الدولية" اثناء الدورة الخامسة عشرة للجمعية، 
بشأن هذه المسألة؛ 

تمع المدني أن تكثف جهودها لتعزيز عالمية يب-٤ بجميع المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات ا
النظام؛ 

أن تبقي حال التصديقات قيد الاستعراض، وأن ترصد التطورات في ميدان التشريعات تقِرر-٥
التنفيذية بغية تحقيق أمور منها تسهيل توفير المساعدة التقنية التي قد تطلبها الدول الأطراف في نظام روما 

المؤسسات الأساسي، أو الدول الراغبة في أن تصبح أطرافاً فيه، من الدول الأطراف الأخرى أو من
الات ذات الصلة؛  العاملة في ا

بأن التصديق على نظام روما الأساسي ينبغي أن يكون مصحوبا بتنفيذ الالتزامات الوطنية تذكِّر -٦
ذات الصلة بوسائل منها على وجه الخصوص سن تشريعات تنفيذية، لاسيما في مجال القانون الجنائي، 

الدول الأطراف تحث ون الدولي، والمساعدة القضائية، وفي هذا الصدد، وقانون الإجراءات الجنائية، والتعا
في نظام روما الأساسي التي لـم تعتمد بعد مثل هذه التشريعات على القيام بذلك على سبيل الأولوية، 

على اعتماد أحكام بشأن الضحايا، بحسب الاقتضاء؛ وتشجِّع
ة إلى تحقيق عالمية نظام روما الأساسي وتنفيذه بتقرير المكتب بشأن خطة العمل الراميترحِب-٧

الجهود التي يبذلها رئيس المحكمة، ومكتب المدعية العامة، ورئيس وتلاحظ مع التقدير، )١(تنفيذا كاملا

)١(ICC-ASP/15/19.
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تمع المدني لتعزيز فعالية الجهود الرامية إلى تحقيق العالمية، وتشجع  الجمعية، والجمعية، والدول الأطراف، وا
أن تصبح أطرافاً في نظام روما الأساسي، بصيغته المعدَّلة، وفي اتفاق امتيازات المحكمة الدول على

ا في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريه  ا، والجهود ذات الصلة التي يتم الاضطلاع  وحصانا
مجلس حقوق الإنسان؛ 

تمع المدني على الاحتفال المحكمة، والدول الأعضاء، والمنظمات الدولية ذات الصتشجع-٨ لة، وا
؛ ٢٠١٨بالذكرى العشرين لاعتماد نظام روما الأساسي في عام 

اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها-باء
ا ترحب-٩ بالدول الأطراف التي أصبحت أطرافا في اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصانا

بأن هذا الاتفاق والممارسة الدولية ذات الصلة يعُفيان ما يتقاضاه مسؤولو المحكمة وموظفوها من وتذكِّر 
في هذا الصدد الدول الأطراف وتدعورواتب وأجور وبدلات تدفعها المحكمة من الضرائب الوطنية، 

رافا فيه على سبيل وكذلك الدول غير الأطراف التي لـم تصبح بعد أطرافاً في هذا الاتفاق إلى أن تصبح أط
الأولوية، وإلى اتخاذ الإجراءات التشريعية وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لإعفاء رعاياها العاملين 
م التي تدفعها لهم المحكمة أو  بالمحكمة من ضريبة الدخل الوطنية فيما يخص رواتبهم وأجورهم وبدلا

ذه  المدفوعات ريثما تصدّق على هذا الاتفاق أو لإعفائهم بأي شكل آخر من ضريبة الدخل المتعلقة 
تنضم إليه؛ 

بالتعهدات التي قدمت في حفل إعلان التبرعات الذي عقد خلال الدورة الخامسة عشرة ترحب -١٠
ا قبل تموز/يوليه ١٧للجمعية بشأن التصديق على اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصانا

ة العشرين لنظام روما الأساسي؛ ، تاريخ الذكرى السنوي٢٠١٨
التزام الدول الأطراف بأن تحترم في إقليمها الامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق تؤكد من جديد-١١

ا وتناشدمقاصد المحكمة  جميع الدول التي ليست طرفاً في اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصانا
للمحكمة أو التي تنُقل من خلالها تلك الممتلكات أو الأصول أن تحمي التي توجد فيها ممتلكات وأصول 

ممتلكات وأصول المحكمة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة، ومن أي شكل آخر من أشكال التدخل؛ 

التعاون -جيم
بشأن التعاون؛ ICC-ASP/15/Res.3إلى القرار تشير-١٢
ا بموجب نظام روما الأساسي ولا سيما الالتزام بالتعاون يب-١٣ بالدول الأطراف أن تتقيد بالتزاما

الدول الأطراف على ضمان التعاون الكامل والفعال مع وتناشد،وفقا للباب التاسع من النظام الأساسي
تشريعي، وإنفاذ أحكام المحكمة وفقا لنظام روما الأساسي، لاسيما في مجالات تنفيذ الإطار الدستوري وال

المحكمة، وتنفيذ أوامر القبض؛ 
بالدول الأطراف أن تواصل التعبير عن دعمها السياسي والدبلوماسي للمحكمة، يب أيضا-١٤

الدول الأطراف والمحكمة وتشجع، ICC-ASP/6/Res.2بالتوصيات الست والستين المرفقة بالقرار تذكِّرو
على النظر في اتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز تنفيذها وتكثيف جهودها لضمان التعاون مع المحكمة بصورة  

كاملة وفعالة؛ 
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أيضاوتحيط علما ، )٢(بالتقرير المقدم من المقرر بشأن استراتيجيات إلقاء القبضتحيط علما -١٥
؛)٣(ت إلقاء القبضبمشروع خطة العمل بشأن استراتيجيا

؛٢٠١٤إلى إبرام أول اتفاق طوعي بين المحكمة ودولة طرف بشأن الإفراج المؤقت في عام تشير-١٦
بإبرام اتفاقين مخصصين بين المحكمة وجمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن تنفيذ حكمين ترحب -١٧

ما المحكمة، وبإبرام اتفاق إطاري بين المحكمة  والنرويج بشأن إنفاذ الأحكام، مما يجعل بالسجن قضت 
العدد الإجمالي للاتفاقات الإطارية السارية ثمانية اتفاقات؛

تمعوأعضاءوالمحكمةالأطرافالدولبالحوار المعزز الذي جرى بينأيضاترحب-١٨ في المدنيمن ا
خاصبشكلالتركيزمعالتعاون،للجمعية بشأن عشرةالخامسةالدورةالتي جرت خلالالعامةالمناقشة

عنوالمساءلةفي التعاون بصورة فعالةالدوليةالحكوميةوالمنظماتوالإقليميةالوطنيةإسهام المبادراتعلى
الأساسي؛المنصوص عليها في نظام روماالجرائم
بالتعاونالدولمنوغيرهاالأطرافللدولمحتسفعالةوآلياتإجراءاتوجودأهميةعلىتشدِّد-١٩
اأووتجميدهاوتتبعهاوالأصول،والممتلكاتالعائداتتحديدعلىالمحكمةمع يمكن،مابأسرعمصادر

يتعلقفيماالمحكمةتواجههاالتيالتعاونبشأن تحدياتالمستفيضوعرضهاالمحكمةبتقريروترحب
فعالةآلياتوتضعإجراءاتالصددهذافيتتخذأنإلىالأطرافالدولكلوتدعوالمالية،بالتحقيقات

؛ الدوليةوالمنظماتالدولمنوغيرهاالأطرافوالدولالمحكمةبينالتعاونتيسيربغيةوتحسينها
ا الجمعية في القرارتشير-٢٠ ICC-ASP/10/Res.5إلى الإجراءات المتعلقة بعدم التعاون التي اعتمد

بما لا يزال يترتب على عدم تنفيذ طلبات المحكمة من آثار سلبية تسلم مع القلق بشأن عدم التعاون، و
ا على تنفيذ ولايتها،  بقرارات المحكمة بشأن استنتاجات عدم التعاون المتعلقة وتحيط علماعلى قدر

بالجهود التي يبذلها رئيس الجمعية وترحب، )٤(بجيبوتي وأوغندا وكينيا، وبتقرير المكتب عن عدم التعاون
رئيس الجمعية جهة تنسيق للمنطقة وتذكِّر بأن الإجراءات المتعلقة بعدم التعاون أثناء فترة ولايته، لتنفيذ

جميع أصحاب المصلحة، على جميع المستويات، على الاستمرار في وتناشد ، )٥(الخاصة به بحكم منصبه
هات التنسيق مساعدة رئيس جمعية الدول الأطراف، بما في ذلك عند اضطلاعه بمهامه بدعم من ج

جميع الدول الأطراف على التعاون من أجل نجاح الاستعراض الجاري تشجعالوطنية المعنية بعدم التعاون، و
للإجراءات المتعلقة بعدم التعاون؛ 

بدور جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن فيما يتعلق بعدم التعاون على النحو الوارد في تذكِّر-٢١
بالجهود التي تبذلها وترحب من نظام روما الأساسي، ٨٧من المادة ٧والفقرة ،٨٧من المادة ٥الفقرة 

لس، و كانون٢١فيالمؤرخةبالرسالةعلماتحيطالدول الأطراف لتعزيز العلاقة بين المحكمة وا
منالمحكمة التي يحيل فيها رسالةرئيسةإلىالمتحدةللأممالعامالأمينمنالموجهة٢٠١٥ديسمبر/الأول
دارفور فيبشأن الأوضاعالتمهيديةالدوائرقراراتالتي نقلتالرسائلأنتشير إلىالأمنمجلسرئيس

الأمن؛ مجلسأعضاءعلىعرضتوليبياوالسودان
إلى الدول الأطراف أن تواصل جهودها لضمان أن يعالج مجلس الأمن البلاغات التي يتلقاها تطلب-٢٢

رئيس الجمعية والمكتب على مواصلة وتشجع من المحكمة بشأن عدم التعاون عملا بنظام روما الأساسي، 

)٢(ICC-ASP/14/26/Add.1 ،.المرفق الرابع
نفسه، التذييل.المرجع)٣(
)٤ (ICC-ASP/15/31.
)٥(ICC-ASP/11/29 ، ١٢الفقرة.
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لمتبادل في كلا من الجمعية ومجلس الأمن على تعزيز التزامهما اوتشجع أيضاالتشاور مع مجلس الأمن، 
هذا الشأن؛ 

بالأوامر الصادرة من الدائرة التمهيدية والموجهة إلى المسجل بشأن الإجراءات الواجب تحيط علما-٢٣
م الدول على أن تتبادل مع جهات التنسيق وتحث ، )٦(اتباعها في حالة وجود معلومات عن سفر المشتبه 

المحتمل أو المؤكد للأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر المعنية بعدم التعاون أي معلومات بشأن السفر 
بالقبض عليهم؛

الأدوات المتعلقة إعداد مجموعةمنالتعاونعدمبمسألةالمعنيةجهات التنسيقبانتهاءترحب -٢٤
علىالأطرافالدولوتشجع)٧(التعاونبعدمالمتعلقةالجمعيةإجراءاتمنالرسميغيرالبعدبتنفيذ

بعدمالمتعلقةالجمعيةإجراءاتتنفيذتحسينمناسبا من أجلتراهحسبماالأدواتمجموعةاستعمال
؛ )٨(التعاون

الدولة المضيفة-دال
وتحيط علما مع التقديربأهمية العلاقة بين المحكمة والدولة المضيفة وفقاً لأحكام اتفاق المقر، تسلم-٢٥

بالتزام الدولة المضيفة المتواصل بزيادة كفاءة المحكمة؛

العلاقة مع الأمم المتحدة -هاء
بضرورة تعزيز الحوار المؤسسي مع الأمم المتحدة، بما في ذلك الحوار بشأن الحالات المحالة تسلم-٢٦

من مجلس الأمن إلى المحكمة؛
بأن تصديق أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على نظام روما الأساسي أو أيضاتسلم-٢٧

تمع  انضمامهم إليه يعزز جهودنا المشتركة لمكافحة العقاب على أشد الجرائم خطورة التي تثير قلق ا
الدولي ككل؛ 

على مواصلة تعزيز وتشجعبنداء مجلس الأمن المتعلق بأهمية تعاون الدول مع المحكمة كذلك تسلم-٢٨
العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة من خلال: 

توفير متابعة فعالة ودعما سياسيا مستمرا للحالات المحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة؛(أ)
تمكين الدعم المالي من الأمم المتحدة للنفقات التي تتكبدها المحكمة نتيجة للإحالات )ب(

؛من مجلس الأمن

م،) ٦( الأوامر الموجهة إلى المسجل بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في حالة وجود معلومات عن سفر المشتبه 
ICC-01/04-635(الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛ وICC-02/04-211 أوغندا)؛ و(الحالة فيICC-01/05-83

،(الحالة في كينيا)ICC-01/09-151(الحالة في دارفور)؛ وICC-02/05-247(الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى)؛ و
PTC- I و؛ICC-01/11-46 (الحالة في ليبيا)؛وICC-02/11-47(الحالة في كوت ديفوار)؛ وICC-01/12-25 الحالة في)

(مالي)؛ و ICC-01/13-16 الحالة المتعلقة بالسفن المسجلة في جزر القمر والجمهورية الهيلينية ومملكة كمبودبا)؛
ICC-02/05-01/09-235(الحالة الثانية المتعلقة بجمهورية أفريقيا الوسطى)؛ و ICC-01/14-6و - Corr (قضية البشير)؛
ية سيف الإسلام)؛ (قضICC-01/11-01/11-589(قضية هارون وقوشيب)؛ وICC-02/05-01/07-71و
((قضية حسين)؛ وICC-02/05-01/12-31و ICC-01/04-01/12-12قضية لوبانغا)؛ وICC-02/11-01/12-73
(قضية باراسا)؛ ICC-01/09-01/13-29(قضية أونغوين)؛ وICC-02/04-01/15-222قضية سيمون غباغبو)؛ و(
(قضية غيشورو وبت).ICC-01/09-01/15-6و
)٧ (ICC-ASP/15/31/Add.1.المرفق الثاني ،
)٨(ICC-ASP/10/Res.5.المرفق ،
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مواصلة تقديم الدعم للعمل الذي تقوم به المحكمة من خلال التعاون والمساعدة المقدمين )ج(
من بعثات حفظ السلام، والبعثات السياسية الخاصة بتكليف من مجلس الأمن، بما في ذلك بالنظر في 

، اسيةتقديم أفضل الممارسات فيما يتعلق بصياغة ولايات عمليات حفظ السلام مع احترام مبادئها الأس
وزيادة التعاون بين لجان الجزاءات والمحكمة؛

النظر في تكليف بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة بالإسهام، عند ) د(
الاقتضاء، في تعزيز نظم العدالة الوطنية عن طريق التدريب والتوعية وغير ذلك من أشكال المساعدة؛

لس مع (ه) ممثلي المحكمة وفي المسائل المتصلة بالمحكمة الجنائية زيادة المشاركة من جانب ا
الدولية بأشكال مختلفة؛

لس والمحكمة مع دعم المحكمة في هذا و)( إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين ا
الصدد؛

حال التعاون الجاري مع الأمم المتحدة، بما في ذلك التعاون في إلى تقرير المحكمة عنتشير -٢٩
؛ )٩(الميدان

ا مع المحكمة وعلى التعاون تشجع-٣٠ جميع مكاتب وصناديق وبرامج الأمم المتحدة على تعزيز تعاو
بصورة فعالة مع مكتب الشؤون القانونية بوصفه جهة التنسيق للتعاون بين منظومة الأمم المتحدة 

كمة؛ والمح
دعمها وتكرربالعمل الهام الذي يقوم به مكتب الاتصال في نيويورك التابع للمحكمة، تشيد -٣١

٣و٢على أهمية مواصلة الدعم المقدم لأعمال المكتب وتعزيزه وفقا للفقرات وتشددالكامل للمكتب، 
؛ ICC-ASP/4/6من الوثيقة ٤و

بالتطورات المتعلقة بالمحكمة في الأمم ٢٠١٦بإحاطة الدول الأطراف علما طوال عام ترحب-٣٢
المتحدة وعلى وجه الخصوص في مجلس الأمن، لاسيما من خلال جلسات إحاطة منتظمة تنظمها الدولة 

الدول الأطراف الأعضاء في المكتب وغيرها من الدول وتدعوالطرف المعينة العضو في مجلس الأمن، 
طراف إلى مواصلة تزويد المكتب بمعلومات عن جهودها في الأمم المتحدة وفي أي محافل دولية أو الأ

اقليمية أخرى لتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب؛ 
وبالتحديد بتركيزه )١٠(بتقديم التقرير السنوي للمحكمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدةترحب-٣٣

باعتماد قرار الجمعية العامة وترحب أيضا كمة والأمم المتحدة، المتزايد على العلاقة بين المح
A/RES/70/264 ،الدول الأطراف على مواصلة المشاركة البنّاءة مع الدول الأعضاء في الأمم وتشجع

المتحدة لمواصلة تعزيز هذا القرار؛ 
مع القلق أن الدول الأطراف لا تزال تتحمل وحدها، حتى الآن، التكاليف التي تتكبدها تلاحظ-٣٤

أن الميزانية المعتمدة المخصصة في المحكمة تلاحظ المحكمة نتيجة للحالات المحالة من مجلس الأمن و
مليون يورو؛٥٥للإحالات من مجلس الأمن بلغت حتى الآن نحو 

الأمم المتحدة من توفير الأموال اللازمة لتغطية النفقات المتكبدة نتيجة أنه إذا لم تتمكن تؤكد-٣٥
للإحالات من مجلس الأمن، سيستمر نتيجة لذلك، علاوة على عوامل أخرى، تفاقم الضغوط على موارد 

المحكمة؛ 

)٩(ICC-ASP/12/42.
.A/71/342وثيقة الأمم المتحدة )١٠(
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الدول الأطراف على أن تواصل، مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، تنفيذ الفقرة (ب) من تحث -٣٦
من اتفاق ١٣من المادة ١من نظام روما الأساسي، مع الأخذ في الاعتبار أيضا أن الفقرة ١١٥المادة 

الشروط التي ترصد بموجبها أي أموال للمحكمة العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة تنص على أن تخضع 
لترتيبات مستقلة؛ بقرار من الجمعية العامة 

لس الأمن بالأمم تشجع-٣٧ المحكمة على مواصلة الاشتراك مع لجان الجزاءات ذات الصلة التابعة 
الات ذات الاهتمام المشترك بوجه  المتحدة من أجل تحسين التعاون بينهما وتنسيق المسائل المتعلقة با

أفضل؛ 
تتم حصريا على أساس أن جميع أشكال التعاون الذي تتلقاه المحكمة من الأمم المتحدة تلاحظ-٣٨

السداد؛ 

العلاقة مع المنظمات والهيئات الدولية الأخرى-واو
بالجهود التي تبذلها المنظمات الاقليمية المختلفة والمنظمات الدولية الأخرى لدعم المحكمة ترحب-٣٩

في تنفيذ ولايتها؛ 
محكمة البلدان الأمريكية لحقوق مع الارتياح بمذكرة التفاهم التي أبرمتها المحكمة معترحب أيضا -٤٠

مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي أبرمتها المحكمة مع الاتحاد الأوروبي، والمنظمة وتشير إلىالإنسان 
الأفريقية، ومنظمة الدول الأمريكية، والكومنولث، والمنظمة الدولية -الاستشارية القانونية الآسيوية

للفرانكفونية، وبرلمان السوق المشتركة للمخروط الجنوبي؛ 
اصلة الجهود الرامية إلى تكثيف الحوار مع الاتحاد الأفريقي وتعزيز العلاقة بين على ضرورة مو تشدد-٤١

إلى المحكمة أن تواصل بانتظام الاتصال بالاتحاد الأفريقي والبعثات الدبلوماسية وتطلبالمحكمة والاتحاد، 
عية بالتواصل بين رئيس الجموتحيط علمافي أديس أبابا من أجل إنشاء مكتب اتصال للمحكمة، 

جميع أصحاب المصلحة توفير الدعم اللازم لتعزيز وتطلب إلىوالمسؤولين بالاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، 
العلاقة بين المحكمة والاتحاد الأفريقي؛ 

بالمساهمة التي تمكنت اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانية، التي أنشئت تذكِّر-٤٢
، من تقديمها لتأكيد ١٩٤٩البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام من ٩٠بموجب المادة

الوقائع المتصلة بما يدُّعى ارتكابه من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وتسهيل، عند الاقتضاء، ملاحقة 
مرتكبي جرائم الحرب، على المستوى الوطني أو أمام المحكمة على حد سواء؛ 

ةأنشطة المحكم-زاي
؛ )١١(بالتقرير الأخير المقدم إلى جمعية الدول الأطراف عن أنشطة المحكمةتحيط علماً -٤٣
استمرار التقدم الكبير في أنشطة المحكمة، الذي يعُزى إلى حد ليس بقليل إلى تلاحظ مع الارتياح-٤٤

تفاني الموظفين، بما في ذلك التقدم فيما تجريه من دراسات تمهيدية وتحقيقات وإجراءات قضائية في مختلف 
رعت المدعية أو التي ش) ١٢(الحالات المحالة إليها من الدول الأطراف أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

العامة في التحقيق فيها من تلقاء نفسها؛

)١١ (ICC-ASP/15/16.
).٢٠١١(١٩٧٠) و٢٠٠٥(١٥٩٣مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اقرار ) ١٢(
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إلى دعوة المحكمة إلى مواصلة الإحاطة علما بأفضل ممارسات سائر المنظمات والمحاكم تشير-٤٥
الدولية والوطنية ذات الصلة، بما فيها الممارسات التي اكتسبتها المؤسسات الوطنية التي حققت من قبل في 

ت العملية جرائم تدخل في اختصاص المحكمة وقامت بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، في تذليل التحديا
المماثلة للتحديات التي تواجهها المحكمة، وتؤكد من جديد احترامها لاستقلال المحكمة؛ 

بالجهود التي يبذلها مكتب المدَّعية العامة لتوفير الكفاءة والشفافية فيما تحيط علما مع التقدير-٤٦
يجريه من دراسات تمهيدية وتحقيقات وملاحقات قضائية؛ 

مكتب المدعية العامة ورقات سياسة عامة بشأن اختيار القضايا وتحديد بإصدار ترحب-٤٧
، على التوالي، ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ١٦أيلول/سبتمبر و١٥الأولويات، وبشأن الأطفال، في 

وباستمرار تنفيذ ورقة السياسة العامة للمكتب بشأن الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على أساس نوع 
في هذا الصدد على أهمية قيام المحكمة والمحاكم الوطنية بالتحقيق والمقاضاة بصورة فعالة في ددوتشالجنس، 

الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على نوع الجنس، من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي جرائم العنف 
ز التحقيق إلى الدول الأطراف أن تنظر في ورقة السياسة العامة لتعزيوتطلبالجنسي من العقاب، 

والمقاضاة في الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على نوع الجنس محليا؛ 
لمكتب المدعية العامة لتشاوره مع الدول الأطراف وغيرها من أصحاب تعرب عن تقديرها-٤٨

بالإسهامات المقدمة من الدول الأطراف في هذا وترحبالمصلحة قبل إصدار سياساته واستراتيجياته، 
الصدد؛ 

ا ترحب-٤٩ بالجهود التي تبذلها المحكمة لتطبيق مبدأ المحكمة الواحدة، وتنسيق أنشطتها بين أجهز
على كافة المستويات، بوسائل منها اتخاذ تدابير لزيادة الوضوح في مسؤولية مختلف الأجهزة، مع احترام 

المحكمة على بذل كل الجهود اللازمة لتطبيق وتشجعالمدَّعية العامة وحياد قلم المحكمة، استقلال القضاة و 
مبدأ المحكمة الواحدة تطبيقاً كاملاً، ابتغاء أمور منها ضمان الشفافية الكاملة، والحوكمة الجيدة، 

والاستخدام الفعال للموارد المالية، والإدارة السليمة؛ 
لة الجهود التي يبذلها المسجل لتخفيف المخاطر التي تواجهها المحكمة مواصتلاحظ مع التقدير -٥٠

وتشجعفيما يتعلق بمكاتبها الميدانية ولتعزيز عمليات المحكمة الميدانية بغية زيادة فعالية المحكمة ومكانتها، 
ها في الدول المحكمة على مواصلة التحسين الأمثل لمكاتبها الميدانية ضمانا لاستمرار كفاءة المحكمة وأثر 

التي تضطلع بعملها فيها؛ 
بالجهود الجارية التي تبذلها المحكمة لتحسين استخدامها للمصادر البديلة للمعلومات ترحب -٥١

ها لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك في مجال التحقيقات المالية،  وتشجع والأدلة، فضلا عن تحسين قدرا
إلى أهمية تزويد المحكمة بالوسائل المناسبة لهذا الغرض؛ وتشيرالمحكمة على مواصلة هذه الجهود،

العمل الهام الذي يضطلع به موظفو المحكمة العاملون في الميدان في بيئات صعبة ومعقدة، تقدِّر -٥٢
لتفانيهم في العمل من أجل رسالة المحكمة؛ وتعرب عن تقديرها

بانتقال المحكمة إلى مبانيها الجديدة التي أنشئت لتحقيق الغرض منها بنجاح، وتلاحظ مع ترحب -٥٣
بحضور ممثلين رفيعي المستوى ٢٠١٦نيسان/أبريل ١٩الارتياح الافتتاح الرسمي للمقر الدائم للمحكمة في 

تمع الدولي الأوسع نطاقا؛  من الدول الأطراف والمنظمات الدولية وا

بات الانتخا-حاء
على أهمية ترشيح وانتخاب القضاة الذين تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة للتعيين في أعلى تشدد -٥٤

لهذه الغاية الدول الأطراف على وتشجِّعمن نظام روما الأساسي، ٣٦المناصب القضائية وفقا للمادة 
اتباع اجراءات وافية وشفافة لتحديد أفضل المرشَّحين؛ 
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ية تعهد القضاة المنتخبين رسميا باستعدادهم للعمل على أساس التفرغ عندما على أهمتشدد -٥٥
يتطلب حجم العمل بالمحكمة ذلك؛ 

بتقرير اللجنة الاستشارية المعنية بترشيحات القضاة الذي يتضمن استعراضا لتجربة اللجنة ترحب-٥٦
؛ )١٣(الاستشارية

ا في لاهاي أو في نيويورك، وفقا تقرر -٥٧ أن تعقد اللجنة الاستشارية المعنية بالترشيحات اجتماعا
لفعالية المكان المحدد من حيث التكلفة؛ 

أيلول/سبتمبر ١٨بقرار اللجنة الاستشارية بأن تعقد اجتماعها السادس اعتبارا من تحيط علما-٥٨
، من أجل الاضطلاع بولايتها فيما يتعلق بانتخاب في لاهاي، لمدة ستة أيام عمل على الأقل٢٠١٧

ستة قضاة المتوقع أن يتم في الدورة السادسة عشرة للجمعية؛ 
أهمية إجراء مقابلات وجها لوجه مع المرشحين للاضطلاع على نحو فعال تؤكد من جديد -٥٩

وجها لوجه مع اللجنة مسؤولية الدول المرشحة عن حضور المرشحين لإجراءات مقابلات وتؤكد بولايتها، 
الدول المرشحة على اتخاذ اللازم لوجود المرشحين في لاهاي أثناء وتحث الاستشارية المعنية بالترشيحات، 

الاجتماع السادس للجنة لإجراء مقابلات معهم؛ 

أمانة جمعية الدول الأطراف-طاء
أن وتؤكِد من جديدبأهمية العمل الذي تقوم به أمانة جمعية الدول الأطراف ("الأمانة")، تسلِّم-٦٠

العلاقة بين الأمانة وسائر أجهزة المحكمة تحكمها مبادئ التعاون والتعاضد والمشاركة في الموارد والخدمات، 
لأمانة في اجتماعات مجلس بمشاركة مدير اوترحب، ICC-ASP/2/Res.3على النحو المبينَّ في مرفق القرار 

التنسيق عند النظر في المسائل ذات الاهتمام المشترك؛ 

المحامون-ياء
بأهمية العمل الذي تقوم به هيئات التمثيل المستقلة لرابطات المحامين والرابطات تحيط علما-٦١

من ٢٠من القاعدة ٣رعية القانونية، بما في ذلك الرابطات القانونية الدولية المشار إليها في الفقرة الف
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات؛ 

نقابة المحامين لدى وتدعوبإنشاء نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية؛ أيضا تحيط علما-٦٢
ا من خلال المكتب المحكمة الجنائية الدولية إلى تقديم تقرير إلى الجمعية  عن تشكيلها وأنشطتها قبل دور

السادسة عشرة بوقت كاف؛ 
وتواصل رة تحسين التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي العادل في قائمة المحامين، بضرو يط علما تح-٦٣

على تقديم طلبات الإدراج في قائمة المحامين التي وضعت على النحو المنصوص عليه في بالتالي التشجيع
من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بغية ضمان التمثيل الجغرافي العادل ٢١) من القاعدة ٢الفقرة (

والتوازن بين الجنسين، فضلا عن الخبرة القانونية في مسائل معيَّنة مثل العنف الذي يستهدف النساء 
والأطفال، بحسب الاقتضاء؛ 

المساعدة القانونية -كاف

.(ICC-ASP/15/8)الخامس اجتماعهاأعمالالقضاة عنبترشيحاتالمعنيةالاستشاريةاللجنةتقرير)١٣(
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وتؤكد لها المحكمة لمواصلة تنفيذ سياسة الأجور المتعلقة بالمساعدة القانونية بالجهود التي تبذتسلم-٦٤
على الحاجة إلى مراجعة كفاءة نظام المساعدة القانونية بصورة مستمرة من أجل دعم وتعزيز مبادئ 

؛ )١٤(المرونةالمساعدة القانونية المتمثلة في المحاكمة العادلة والموضوعية والشفافية والاقتصاد والاستمرارية و 

الفريق الدراسي المعني بالحوكمة-لام
باستمرار الحوار المنهجي بين الدول الأطراف والمحكمة بغية تعزيز الإطار المؤسسي لنظام ترحِّب -٦٥

روما الأساسي وزيادة كفاءة وفعالية المحكمة مع الحفاظ التام على استقلالها القضائي؛ 

؛ )١٥(بتقرير المكتب عن الفريق الدراسي المعني بالحوكمةتحيط علما-٦٦
التي ICC-ASP/9/Res.2لسنة أخرى فترة ولاية الفريق الدراسي، المنصوص عليها في القرار تمدِّد -٦٧

، ICC-ASP/12/Res.8، وICC-ASP/11/Res.8، وICC-ASP/10/Res.5سبق تمديدها بالقرارات 

؛ ICC-ASP/14/Res.4، وICC-ASP/13/Res.5و
بشأن المسائل المتصلة القضاة على مواصلة عملهم تشجعبإصدار دليل الممارسة للدوائر وترحب-٦٨

؛ ٢٠١٧الممارسة في عام ب
الدول الأطراف أن تواصل النظر في التعديلات المقترحة من الفريق العامل المعني تطلب إلى-٦٩

بالدروس المستفادة؛ 
من تقرير لجنة الميزانية والمالية ٤٤ناقشات التي جرت بشأن التوصية الواردة في الفقرة بالمترحب-٧٠

ا الثالثة والعشرين ؛ )١٦(بشأن تحديد الغلاف الماليعن أعمال دور
وتلاحظ أنه أولي الاعتبار اللازم لتحليل جميع العناصر المنهجية المقدمة في هذا الشأن تلاحظ-٧١
ج يعتمد على الموارد؛ أيضا أنه بالنظر إلى العناصر المنهجية المتاحة، قد يؤدي إنشاء غلاف مالي إلى 
بأن ولاية الفريق الدراسي فيما يتعلق بالنظر في الجدوى من إنشاء غلاف مالي، في سياق تقر-٧٢

استعراض عملية الحوكمة والميزنة، قد استوفيت في المرحلة الحالية؛ 
بالعمل الذي تقوم به المحكمة والنتائج الجوهرية التي توصلت إليها لتحديد مؤشرات نوعية ترحب-٧٣

ا بوجه أفضل، فضلا عن السماح  ا واحتياجا ا أن تسمح للمحكمة أن تبين إنجازا وكمية التي من شأ
للدول الأطراف بتقييم أداء المحكمة بطريقة أكثر استراتيجية؛ 

تمعوأعضاءوالمحكمةالأطرافالدولالبناء الذي جرى بينبالحوارأيضاترحب-٧٤ في المدنيمن ا
معللجمعية بشأن كفاءة وفعالية إجراءات المحكمة،عشرةالخامسةالدورةالتي جرت خلالالعامةالمناقشة
موضوع مؤشرات الأداء للمحكمة الجنائية الدولية؛علىالتركيز

إجراءات المحكمة-ميم
أن فعالية إجراءات المحكمة أساسية لحقوق الضحايا وحقوق المتهمين، ومصداقية ومكانة تؤكد-٧٥

المؤسسة، وتعزيز عالمية النظام الأساسي، فضلا عن الاستخدام الأمثل لموارد المحكمة؛ 

)١٤(ICC-ASP/3/16 ١٦، الفقرة.
)١٥(ICC-ASP/15/21.
لد الثاني، الجزء باء(ICC-ASP/13/20)٢٠١٤الوثائق الرسمية .... الدورة الثالثة عشرة...)١٦( . ٢-، ا
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بالجهود التي تبذلها المحكمة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات، فضلا عن الجهود التي تبذلها ترحب-٧٦
تمع المدني في هذا الصدد،  وتشير إلىأهمية مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة، وتدركالدول الأطراف وا

المسؤولية المشتركة بين المحكمة والدول الأطراف في هذا الشأن؛ 

راض أساليب العمل استع-نون
بفوائد ترشيد أساليب عمل الهيئات الفرعية التابعة للمكتب والجمعية من أجل النهوض تسلم-٧٧

بعبء العمل المتزايد؛ 
بالخطوات التي اتخذها المكتب حتى الآن لتحسين أساليب العمل؛ ترحب-٧٨
طراف، ولتحقيق ذلك:مواصلة تحسين طرائق عمل المكتب وحوكمة جمعية الدول الأتقرر-٧٩

خارطة الطريق العامة المعدلة لآليات التيسير الواردة في المرفق الثاني لهذا القرار تعتمد(أ)
على ضرورة تنفيذها تنفيذا كاملا؛ وتشدد

بعقد اجتماعات المكتب في نيويورك أو لاهاي على حد سواء؛ ترحب(ب) 
بأهمية ضمان أن يسمح جدول أعمال الجمعية بوقت كاف لإجراء مناقشات تسلم(ج) 

موضوعية؛ 
بأهمية تبادل المعلومات وكذلك المشاورات المشتركة بين الفريق العامل في نيويورك تسلم(د)

دف تعزيز الكفاءة مع تجنب ازدواجية  والفريق العامل في لاهاي بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك 
الجهود؛ 

ت جميع الدول الأطراف على استخدام الشبكة الخارجية المخصصة لعمل الهيئاتشجع(ه)
الفرعية التابعة للمكتب والجمعية والتي تحتوي على جميع الوثائق اللازمة للعمل الجاري بالمحكمة؛ 

الدول الأطراف على الإدلاء ببيانات لا تتجاوز خمس دقائق، وعلى تقديم أيضا تشجع(و)
بيانات خطية بدلاً من البيانات الشفوية؛ 

؛رون وجهات التنسيقبأهمية العمل الذي يقوم به الميستسلم-٨٠
أعضاء المكتب على تعزيز وتشجعإلى الطابع التمثيلي من الناحية الجغرافية للمكتب، تشير-٨١

موعات الإقليمية لكل منهم لإحاطتهم علما بمناقشات المكتب، بما في  التواصل مع الدول الأطراف في ا
عمل المكتب؛ ذلك بإنشاء آليات مناسبة لتقديم معلومات محدثة بانتظام عن

التخطيط الاستراتيجي - سين

بأن الخططتين الاستراتيجيتين للمحكمة ومكتب المدعية العامة ديناميتين ويتم تحيط علما -٨٢
تحديثما على أساس منتظم؛

بالمبادرات التي اتخذت للاحتفال بالسابع عشر من تموز/يوليو يوماً للعدالة الجنائية ترحب-٨٣
يواصل جميع أصحاب المصلحة المعنيين، إلى جانب المحكمة واستنادا إلى الدروس وتوصي بأن، )١٧(الدولية

المستفادة، المشاركة في إعداد الأنشطة المناسبة؛ 

.١٢)، الفقرة RC/Decl.1باء، إعلان كمبالا (-الجزء الثاني)، RC/11(٢٠١٠. .المؤتمر الاستعراضي..الوثائق الرسمية)١٧(
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باعتزام وترحب، ٢٠١٧-٢٠١٣بتحديث الخطة الاستراتيجية للمحكمة للفترة تحيط علما-٨٤
، حسب الاقتضاء، بما في ذلك افتراضات ٢٠٢٠-٢٠١٨المحكمة إعداد خطة استراتيجية جديدة للفترة 

ا من أجل تعزيز عملية الميزنة؛  الميزانية، على أساس سنوي، وإبلاغ المكتب 
لدعمسويسرافيغليونمعهدعقد فيالذيالمعتكفخلالبالمبادرات التي اتخذتأيضا ترحب-٨٥

المحكمة؛ المتعلقة بأنشطةالأداء لمؤشراتمحدثةنسخةالمحكمة ومناقشةعمل
الأولويات التي قدمها مكتبوتحديدالقضاياباختيارالمتعلقةالسياساتبورقةكذلكترحب-٨٦

؛ )١٨(العامةالمدعية
الجنائية المحكمةقلمتنظيمالمسجل بشأن إعادةبالتقرير الشامل الذي قدمه مكتبعلماتحيط-٨٧

؛ )١٩(الدولية
أهمية تعزيز العلاقة والاتساق بين عملية التخطيط الاستراتيجي وعملية الميزنة، وهو أمر تكرر-٨٨

حاسم بالنسبة لمصداقية واستمرارية النهج الاستراتيجي على المدى الأطول أجلا؛ 

الضحايا والمجتمعات المتأثرة، وجبر الأضرار، والصندوق الاستئماني للضحايا -عين
تمعات المتأثرة، وجبر الأضرار، ICC-ASP/13/Res.4إلى قرارها تشير-٨٩ بشأن الضحايا وا

والصندوق الاستئماني للضحايا؛ 
أن حق الضحايا في عرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها في أي مرحلة من الإجراءات التي تكرر-٩٠

تراها المحكمة مناسبة، حيثما تتأثر مصالحهم الشخصية، ولحماية سلامتهم البدنية والنفسية ورفاههم 
من نظام روما الأساسي، فضلا عن حقهم في الوصول إلى ٦٨وكرامتهم وخصوصيتهم بموجب المادة 

على أهمية التواصل الفعال تؤكد المعلومات ذات الصلة، من العناصر الأساسية للعدالة، وفي هذا الصدد، 
تمعات المتأثرة من أجل إنفاذ ولاية المحكمة؛  مع الضحايا وا

م، ولاسيما تشدِّد-٩١ على الأهمية المحورية التي يوليها نظام روما الأساسي لحقوق الضحايا واحتياجا
على أهمية تزويد الضحايا وتؤكدفي المشاركة في الإجراءات القضائية وفي المطالبة بجبر الأضرار، حقهم

تمعات المتأثرة بالمعلومات ومشاركتهم في الإجراءات من أجل إنفاذ الولاية الفريدة للمحكمة بشأن  وا
الضحايا؛ 

على ضرورة أن وتشددولاية المحكمة، بأهمية اتخاذ تدابير لحماية الضحايا والشهود لتنفيذتسلم -٩٢
تعقد الدول اتفاقات مع المحكمة من أجل تسهيل إعادة توطين الأشخاص المعرضين للخطر دوليا بسرعة، 

جميع الدول على النظر في وتحث،٢٠١٦باتفاقات إعادة التوطين التي أبرمتها المحكمة في عام وترحب
جميع الدول على التبرع للصندوق الخاص لإعادة التوطين؛ وتشجعإبرام اتفاقات إعادة التوطين، 

، بالنظر إلى أن تحديد وتعقب وتجميد أو مصادرة أي أصول للشخص المدان ضروري لجبر تؤكد-٩٣
الأضرار، أن من الأهمية بمكان أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض من أجل توفير المساعدة في 

من ١٠٩)(ك) و١(٩٣و٧٥فعالة للدول والكيانات ذات الصلة عملا بالمواد الوقت المناسب وبصورة 
إلى الدول الأطراف أن تعقد اتفاقات طوعية أو ترتيبات أو أي وسائل وتطلبنظام روما الأساسي، 

أخرى لتحقيق هذه الغاية مع المحكمة، عند الاقتضاء؛ 

)١٨(Selection_Eng.pdf-Policy_Case-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-https://www.icc..
)١٩(https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/ICC-Registry-CR.pdf..
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ئماني للضحايا وأمانة الصندوق لالتزامهما لس إدارة الصندوق الاستتعرب مجددا عن تقديرها-٩٤
المتواصل تجاه الضحايا؛ 

بالدول والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والأفراد والمؤسسات والكيانات يب-٩٥
الأخرى بالتبرع للصندوق الاستئماني للضحايا أيضا في ضوء التعويضات المحتملة، من أجل زيادة حجم 

تعرب مجددا ستئماني للضحايا، وتوسيع قاعدة موارده، وتحسين القدرة على التنبؤ بالتمويل، والصندوق الا
لمن قام بذلك؛ عن تقديرها

تعيين الموظفين -فاء
المحكمة على تعزيز جهودها في مجال وتشجع ، )٢٠(بتقرير المحكمة بشأن الموارد البشريةتحيط علما-٩٦

تعيين الموظفين من أجل تحقيق التمثيل الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين وبلوغ أعلى مستويات 
الكفاءة والفعالية والنزاهة، وكذلك للبحث عن الخبرات في مسائل محددة، منها على سبيل المثال وليس 

جتماعية الخاصة المتصلة بالتعرض للصدمات، والعنف الذي على سبيل الحصر، الاحتياجات النفسية والا
على تحقيق المزيد من التقدم في هذا الصدد؛ وتشجِّعيستهدف النساء أو الأطفال، 

على أهمية الحوار بين المحكمة والمكتب فيما يتعلق بضمان التمثيل الجغرافي العادل والتوازن تشدِّد -٩٧
؛ )٢١(بتقرير المكتب وتوصياتهوترحببين الجنسين في تعيين الموظفين، 

الدول الأطراف على بذل جهود لتحديد وتوفير مجموعات من مقدمي طلبات التوظيف تحث-٩٨
ين في الوظائف الفنية بالمحكمة من الدول الأطراف الواقعة في المناطق الناقصة المحتملين المؤهلين للتعي

التمثيل، بما في ذلك من خلال برامج التدريب الداخلي والزيارات المهنية التي تمولها الجمعية، وبرامج 
ة بالوظائف الشاغرة التدريب المتعلقة بالموظفين الفنيين المبتدئين التي تمولها الدول، ونشر الإعلانات المتعلق

بالمحكمة في المؤسسات والمنظمات الوطنية ذات الصلة؛ 

التكامل-صاد
تمع تذكِّر-٩٩ بأن الدول هي المسؤولة في المقام الأول عن التحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق ا

الدولي وعن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وأنه يتعين لهذه الغاية اعتماد التدابير المناسبة على المستوى 
استعداد النظم القانونية الوطني، كما يتعين تعزيز التعاون الدولي والمساعدة القضائية، من أجل ضمان

ا بحق على التحقيق في هذه الجرائم وملاحقتها؛  الوطنية وقدر
على مواصلة الترويج في المحافل ذات الصلة على تنفيذ نظام روما الأساسي على تعقد العزم-١٠٠

طر الجرائم التي الصعيد المحلي بصورة فعالة وتعزيز قدرة الهيئات القضائية الوطنية على ملاحقة مرتكبي أخ
ا دولياً وطبقاً لمبدأ التكامل؛  تمع الدولي وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة المسلم  تثير قلق ا

تمع الدولي في تعزيز قدرات السلطات القضائية المحلية والتعاون بين الدول من ترحب-١٠١ بمشاركة ا
ص عليها في نظام روما الأساسي؛ أجل تمكين الدول من التحقيق بحق في الجرائم المنصو 

بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والمنظمات الإقليمية، والدول، ترحب أيضا-١٠٢
دف إلى تعزيز الأجهزة القضائية الوطنية فيما يتعلق  تمع المدني في تعميم أنشطة بناء القدرات التي  وا

لتي تدخل في اختصاص نظام روما الأساسي وبرامج وأدوات المساعدة التقنية بالتحقيق وملاحقة الجرائم ا

لد ا،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الخامسة عشرة ...  الدورة ...الوثائق الرسمية)٢٠( ، المرفق ٢-باء، الجزء لثانيا
الثاني.

)٢١(ICC-ASP/15/32.



ICC-ASP/15/20

20-A-07121657

على أن تبذل المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية الأخرى والدول وتشجع بقوةالقائمة والجديدة، 
تمع المدني المزيد من الجهود في هذا الصدد؛  وا

وتدرك العمل الهام )٢٢(للتنمية المستدامة٢٠٣٠، في هذا الصدد، باعتماد جدول أعمال ترحب-١٠٣
الذي يتم الاضطلاع به فيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وضمان المساواة 

في الحصول على العدالة للجميع؛ 
يها على أن التنفيذ السليم لمبدأ التكامل يقتضي من الدول أن تدرج الجرائم المنصوص علتشدد -١٠٤

من نظام روما الأساسي بوصفها جرائم تستوجب العقاب بموجب القوانين الوطنية وأن ٨و٧و٦في المواد 
الدول على القيام وتحث تنشئ ولاية قضائية مختصة لهذه الجرائم وتكفل التنفيذ الفعال لهذه القوانين 

بذلك؛ 
؛)٢٣(لالتكامعنالمكتببتقريرترحب-١٠٥
بالمعلومات المقدمة من الأمانة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ ولايتها المتعلقة بتسهيل ترحب أيضا-١٠٦

تبادل المعلومات بين المحكمة والدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك المنظمات الدولية 
دف إلى تعزيز الأجهزة القضائية المحلية،  تمع المدني، التي  ذي قامت به الأمانة بالعمل الوترحبوا

؛ورئيس الجمعية
تمعيبذلهاالتيبالجهودكذلكترحب-١٠٧ بناءأنشطةذلكفيبماالوطنية،والسلطاتالدوليا

القائمة على نوع الجنس التي قد تبلغ والجرائمالجنسيةالجرائموالمقاضاة فيللتحقيقالقدرات الوطنية
وبخاصة الجهود المستمرة في مجال الإجراءات الأساسي،رومانظامخطورة الجرائم المنصوص عليها في 

إلى وتشيرالاستراتيجية لضمان الوصول إلى العدالة وتعزيز التمكين للضحايا على الصعيد الوطني، 
؛ )٢٤(التوصيات المقدمة من المنظمة الدولية لقانون التنمية خلال الدورة الرابعة عشرة للجمعية

المحكمة على مواصلة جهودها في مجال التكامل، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات تشجع-١٠٨
بالدور المحدود للمحكمة في مجال تعزيز وتذكّر بين المحكمة والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، 

ت على مواصلة التعاون بين الدول، عن طريق مشاركة الجهاوتشجع أيضاالسلطات القضائية الوطنية، 
تمع المدني، في تبادل المعلومات  الفاعلة الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في قطاع العدالة، فضلا عن ا
والممارسات المتعلقة بالجهود الاستراتيجية والمستدامة الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية للتحقيق والمقاضاة 

وتعزيز وصول ضحايا هذه الجرائم للعدالة، بما في ذلك الأساسيرومانظامفيعليهافي الجرائم المنصوص
الدولية؛ الإنمائيةعن طريق المساعدة

آلية الرقابة المستقلة -قاف
اية عاميكتملأنتتوقّعالمستقلّةالرقابةأن آليةتلاحظ-١٠٩ ا ٢٠١٦قوامها من الموظفين في  وأ
يتعلق بكامل طاقتها أيضاً فيماوستعملوالتفتيش،التحقيقبمهاميتعلقفيماطاقتهاالآن بكاملتعمل

؛ ٢٠١٧عامخلالبوظيفة التقييم
لضمان الأداء الفعال للمحكمة فيالمحكمةبشكل وثيق معالمستقلّةالرقابةآليةبعملترحب -١١٠
الانتقام؛سياساتمنوالحمايةالإبلاغمجال

.٧٠/١قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة)٢٢(
)٢٣(ICC-ASP/15/22.
ورقة المنظمة الدولية لقانون التنمية بعنوان " التكامل للجرائم الفظيعة الجنسية والقائمة على نوع الجنس"، تشرين )٢٤(

.٢٠١٥الثاني/نوفمبر 



ICC-ASP/15/20

20-A-071216 58

بأن تستعرض الجمعية أعمال ٢٠١٦في عامالمعقودالخامساجتماعهفيالمكتببتوصيةتذكّر-١١١
ا السابعة عشرة؛آلية الرقابة المستقلة وولايتها التشغيلية بالكامل في دور

بشأن ٢٠١٧في غضون عام المكتبإلىتقريراسيقدمالمستقلّةالرقابةآليةرئيسأنتلاحظ-١١٢
الات التيالمؤقتة المتعلقة، في جملة أمو العملإجراءات معالحاليةالآليةولايةفيهاتتعارضقدر، با
ضدالواردةللتعامل مع التقاريرالمحددةالإداريةوالإجراءاتالإثبات في المحكمة،وقواعدالإجرائيةالقواعد
بعمليات بالطلبات الموجهة من الجمعية إلى الآلية للقيام الإدارية للإبلاغالهيئات، والإجراءاترؤساء
وتقييم، وأن جميع هذه الإجراءات المؤقتة ستدمج في عملية الاستعراض الكامل لتنظر فيها الجمعية تفتيش

ا السابعة عشرة؛ في دور
الأهمية الحاسمة لأن تؤدي آلية الرقابة المستقلة عملها بطريقة مستقلة وشفافة تؤكد من جديد-١١٣

؛ ومحايدة بدون أي تأثير بغير مقتض

الميزانية البرنامجية-ءرا
استقلال أعضاء هذه وتؤكِّد مجدَّداً بالعمل المهمّ الذي تقوم به لجنة الميزانية والمالية، تحيط علماً -١١٤

اللجنة؛ 
عن الدراسة التقنية لأي وثيقة )٢٥(بأن لجنة الميزانية والمالية مسؤولة وفقاً لنظامها الداخليتذكِّر-١١٥

على أهمية ضمان تمثيل اللجنة في وتشددتقُدَّم إلى الجمعية وتترتب عليها آثار مالية أو آثار في الميزانية، 
جميع مراحل المداولات الجارية في الجمعية عند النظر في وثائق تترتب عليها آثار مالية أو آثار في الميزانية؛ 

؛ )٢٦(بتقرير المكتب عن المتأخرات المستحقة على الدول الأطرافالقلقتحيط علما مع -١١٦
جميع الدول الأطراف في نظام روما وتحثعلى أهمية تزويد المحكمة بالموارد المالية اللازمة، تشدد-١١٧

ا المقررة بالكامل وعلى أن تفعل ذلك في الأجل المحدد لتسديد هذه  الأساسي على تحويل مبالغ اشتراكا
من نظام ١١٥الاشتراكات أو، في حالة المتأخرات عن فترات سابقة، على أن تسددها فوراً وفقاً للمادة

نظام المالي والقواعد المالية، وسائر القرارات ذات الصلة الصادرة من ال١-١٠٥روما الأساسي، والقاعدة 
عن الجمعية؛ 

بالدول والمنظمات الدولية والأفراد والمؤسسات وغيرها من الكيانات أن تقدم تبرعات يب-١١٨
للجهات التي قامت بذلك؛ وتعرب عن تقديرهاللمحكمة، 

المؤتمر الاستعراضي-شين
بأن الدول الأطراف في المؤتمر الاستعراضي الأول لنظام روما الأساسي، الذي عقد بنجاح تذكِّر-١١٩

من ٢، اعتمدت وفقاً للفقرة ٢٠١٠حزيران/يونيه ١١أيار/مايو إلى ٣١في كمبالا بأوغندا في الفترة من 
وز للمحكمة من نظام روما الأساسي تعديلات لتعريف جريمة العدوان وتحديد الشروط التي يج٥المادة 

ذه الجريمة ؛ واعتمدت أيضا تعديلات وسعت بموجبها )٢٧(بموجبها أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق 

)، المرفق الثالث.ICC-ASP/2/10(٢٠٠٣الوثائق الرسمية ... الدورة الثانية ...)٢٥(
)٢٦(ICC-ASP/15/28.
.RC/Res.6الجزء الثاني، القرار )، RC/11(٢٠١٠الوثائق الرسمية ...المؤتمر الاستعراضي ...)٢٧(
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نطاق اختصاص المحكمة ليشمل ثلاث جرائم أخرى من جرائم الحرب التقليدية حين ترُتكب في النزاعات 
؛ )٢٨(المسلّحة غير ذات الطابع الدولي

من ٥المعنية رهن التصديق عليها أو قبولها ويبدأ نفاذها وفقاً للفقرة بأن التعديلات تحيط علماً -١٢٠
بما تم مؤخراً من عمليات التصديق على هذه وترحب مع التقديرمن نظام روما الأساسي ١٢١المادة 

مكررا ١٥ادة من الم٤فقرة أودعت إعلانا وفقا للالأطراف أن إحدى الدولوتلاحظ أيضا، التعديلات
من نظام روما الأساسي؛ 

ا على ٣٠بحقيقة أن أكثر من ترحب-١٢١ من الدول الأطراف أودعت صكوك التصديق الخاصة 
التعديلات المتعلقة بجريمة العدوان، مما يسمح للجمعية باتخاذ قرار لتفعيل اختصاص المحكمة بالنظر في 

؛ ٢٠١٧جريمة العدوان في عام 
وتعقد العزملأطراف النظر في التصديق على هذه التعديلات أو قبولها، إلى جميع الدول اتطلب-١٢٢

كانون ١على تفعيل اختصاص المحكمة على جريمة العدوان في أقرب وقت ممكن رهناً بصدور قرار بعد 
بنفس أغلبية الدول الأطراف المطلوبة لاعتماد التعديل على نظام روما الأساسي؛ ٢٠١٧الثاني/يناير 

إلى المناقشات التي جرت أثناء المؤتمر الاستعراضي بشأن مسألة السلام والعدل أيضاتشير-١٢٣
ذه المسألة؛ وتلاحظ الاهتمام بمواصلة المناقشات المتعلقة 

إلى ما قطعته على نفسها خمس وثلاثون دولة طرفاً ودولة واحدة تتمتع بصفة تشير مع التقدير-١٢٤
تلك الدول وتناشدمن تعهدات بأن تقدِّم إلى المحكمة مزيداً من المساعدة، المراقب ومنظمة إقليمية واحدة 

ذه التعهدات،  الدول والمنظمات الإقليمية أن كما تناشدوالمنظمة الإقليمية المذكورة على سرعة الوفاء 
ا عشرة للجمعية بشكل كتابي أو من خلال لسادسة تقدِّم تعهدات إضافية وأن تعلنها أثناء الدورة ا بيانا

أثناء المناقشة العامة بشأن تنفيذ هذه التعهدات؛ 

النظر في التعديلات-تاء
؛ )٢٩(ترحب بتقرير الفريق العامل المعني بالتعديلات-١٢٥
أو قبوله؛ ١٢٤جميع الدول الأطراف إلى التصديق على التعديل الذي أدخل على المادة تدعو-١٢٦

الأطرافالمشاركة في جمعية الدول -ثاء
الدول والمنظمات الدولية والأفراد والمؤسسات وغيرها من الكيانات أن تتبرع في الوقت تناشد -١٢٧

المناسب للصندوق الاستئماني لإتاحة مشاركة أقل البلدان نمواً والدول النامية الأخرى في دورات الجمعية 
للدول التي سبق أن تبرعت لهذا الصندوق؛ وتعرب عن تقديرهاالسنوية، 

على مواصلة الجهود التي يبذلها رئيس جمعية الدول الأطراف لعقد حوار مستمر مع جميع تشجع-١٢٨
إلى جميع الدول الأطراف أن تقدم الدعم وتطلبأصحاب المصلحة، بما في ذلك المنظمات الإقليمية، 

تعزيز المحكمة، واستقلال الإجراءات، ونظام روما الأساسي ككل؛ لرئيس الجمعية في مبادراته الرامية إلى 
أن تعهد إلى المحكمة، ورئيس الجمعية، والمكتب، واللجنة الاستشارية المعنية بالترشيحات، تقرر-١٢٩

، والفريق العامل المعني بالتعديلات، وجهات التنسيق المعنية بعدم التعاون، وآلية الرقابة المستقلة، والأمانة
.حسب الاقتضاء، بالمهام المبيَّنة في المرفق الأول لهذا القرار

.RC/Res.5المرجع نفسه، القرار )٢٨(
)٢٩(ICC-ASP/15/24وAdd.1 وAdd.2.
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رفق الأولالم
الولايات التي حددتها جمعية الدول الأطراف لفترة ما بين الدورتين

عالمية نظام روما الأساسي،فيما يخص-١
التوصيات الواردة في تقرير المكتب عن خطة العمل الرامية إلى تحقيق العالمية لنظام تؤيد(أ) 

؛ )١(روما الأساسي وتنفيذه تنفيذا كاملا
إلى المكتب أن يواصل مراقبة تنفيذ خطة العمل الرامية إلى تحقيق العالمية لنظام روما تطلب (ب)

ا السادسة عشرة؛  الأساسي وتنفيذه تنفيذا كاملا، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى الجمعية في دور
إدراج بند خاص بشأن الاحتفال بالذكرى العشرين في جدول أعمال الدورة تقرر(ج)
رة للجمعية؛ السادسة عش

إلى المكتب أن يواصل تقديم الدعم للتصديق تطلب، باتفاق الامتيازات والحصاناتفيما يتعلق -٢
على الاتفاق؛ 

التعاون، فيما يخص-٣

المكتب على مواصلة النظر في التوصيات المتعلقة بخطة العمل بشأن استراتيجيات تحث)أ(
من أجل اعتمادها وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الدورة السادسة عشرة للجمعية؛ )٢(إلقاء القبض

المناقشات المتعلقة بالاتفاقات يواصل، من خلال فريقيه العاملين، أنالمكتبإلىتطلب)ب(
ا السادسة عشرة؛  أو الترتيبات الإطارية الطوعية وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية في دور

إلى الفريقتطلب المحكمة، معبالتعاون التامالأطرافالدولالتزاماعتبارهافيتضعإذ(ج)
مواصلةالأساسيرومانظاممن٩٧المادةوالمعني بتنفيذالتابع للمكتبالعضويةالمفتوحالعامل

يتعلقفيمالاسيماالأساسي،رومانظاممن٩٧تنفيذ المادةلتحسينالممكنةالسبلجميعاستكشاف
الفريقإلىأيضاوتطلبالمحكمة،معالوثيقبالتشاور،)(جالفرعيةالفقرةإطارفيالمحددةبالمشاكل

للجمعية؛عشرةالسادسةالدورةإلىالتوصياتمعالمسألةهذهعنتقريرايقدمأنالعضويةالمفتوحالعامل
تنسيقآليةالجدوى من إنشاءيناقش، من خلال فريقيه العاملين، أنالمكتب إلىتدعو)د(
إلىالمقدمالتعاونعنالمكتبتقريرمنالثانيالمرفقفيالواردةالدراسةمراعاةمعالوطنية،للسلطات

؛عشرةالسادسةالدورةقبلمبكروقتفيالجمعيةإلىتقريرايقدم، وأن)٣(عشرةالثالثةالدورة
الوقتوفيوكاملةمحددةطلباتتقديمفيممارستهاتحسينمواصلةإلىالمحكمةتدعو(ه)

الدولةمعمشاوراتإجراءفيالنظرطريقعنذلكفيبماوالمساعدة،التعاونعلىللحصولالمناسب
عند الاقتضاء؛ المعنيةالطرف

التوصياتتنفيذاستعراض يواصل، من خلال فريقيه العاملين، أنالمكتبإلىتطلب)و(
ا الجمعية في عام الست الاقتضاء؛ حسبالمحكمة،معالوثيقبالتعاون)٤(٢٠٠٧والستين التي اعتمد

)١(ICC-ASP/15/19.
)٢(ICC-ASP/14/26/add.1 ، ،التذييل.المرفق الرابع
)٣(ICC-ASP/13/29.
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حول عامةمناقشةجلساتعقدالجمعيةلكي تواصلتحديد مسائلعلىالمكتبتشجع)ز(
المالية؛ التحقيقاتمسألةذلكفيبماتتعلق بالتعاون،محددةمواضيع

منالأطرافالدوللجمعيةوتابعةبالتعاونمعنيةتيسيرآليةينشئأنالمكتبإلىتطلب)ح(
غيروالمنظماتالصلةذاتوالمنظماتالأخرىالمهتمةوالدولوالمحكمةالدول الأطرافمعالتشاورأجل

المحكمة؛ معتعزيز التعاونزيادةأجلمنالحكومية
افيالجمعيةإلىالتعاونمحدثا عنتقريراتقدمأنالمحكمةإلىتطلب)ط( السادسةدور

بعد ذلك؛ سنةكلثمعشرة،
أصحابجميعمعبناءوبشكلبنشاطالمشاركةمواصلةالجمعيةرئيسإلىتطلب(ي)

مسألةولمتابعةالتعاونعدمحالاتلمنعالتعاون،بعدمالمتعلقةالجمعيةلإجراءاتوفقاالمعنيين،المصلحة
الجمعية؛إلىالمحالة من المحكمةالتعاونعدم

صدرت بحقهمتبادل أي معلومات تتعلق بالسفر المحتمل أو المؤكد لأشخاصتطلب)ك(
عليهم على الفور مع المحكمة من خلال جهات التنسيق المعنية بعدم التعاون؛بالقبضأوامر

مع جميع الدورتينبينمايواصل الاشتراك بنشاط طوال فترةأنالمكتبإلىتطلب)ل(
أصحاب المصلحة ذوي الصلة في مواصلة ضمان التنفيذ الفعال لإجراءات الجمعية المتعلقة بعدم التعاون، 

ا السادسة عشرة ؛وأن يقدم تقريرا عن أنشطته إلى الجمعية في دور
يواصل، من خلال جهات التنسيق المعنية بعدم التعاون، أنالمكتبإلىتطلب أيضا)م(
بعدمالمتعلقةالجمعيةلإجراءاتاستعراضإجراءفيمع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة الاشتراك 

التعاون، بغية التوصية بأي تعديلات أو إضافات لازمة؛ 

،العلاقة مع الأمم المتحدةفيما يخص -٤

الحوار المؤسسي مع الأمم المتحدة، بناء على اتفاق العلاقة بين المحكمة إلى مواصلةتدعو(أ)
الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية؛ 

إلى قلم المحكمة أن يقدم تقريرا محدثا عن التكاليف التقريبية المخصصة بالمحكمة تطلب(ب)
قبل انعقاد الدورة السادسة عشرة للجمعية بوقت كاف؛ ) ٥(حتى الآن للحالات المحالة من مجلس الأمن

المحكمة إلى أن تضمن تدعو، العلاقة مع المنظمات والهيئات الدولية الأخرىفيما يخص -٥
تقريرها السنوي الذي تقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قسما عن حالة الاتفاقات الخاصة بالتعاون 

خرى وتنفيذها؛ المعقودة مع منظمات دولية أ

،الانتخاباتفيما يخص -٦

فيعليهالمنصوصالنحوعلىالقضاةوانتخابترشيحإجراءاتمواصلة استعراضتقرر (أ)
عشرةالسادسةالدورةانعقادبعدالمقبلةالانتخاباتبمناسبةالمعدلة،بصيغته،ICC-ASP/3/Res.6القرار
حتى الآن على النحو المبين فيتمالذيالعملمراعاةمعضرورية،تكونقدتحسيناتأيإدخالبغية
؛)٦(المناقشة المقدمة من الميسرورقة

)٤(ICC-ASP/6/Res.2 ،المرفق الثاني.
)٥(ICC-ASP/15/30.

، المرفق الأول.(ICC-ASP/15/23)راءات ترشيح وانتخاب القضاةجمقدم إلى المكتب بشأن استعراض اتقرير)٦(
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ا السابعة عشرة تقريرا محدثا عن التقدم تطلب)ب( إلى المكتب أن يقدم إلى الجمعية في دور
؛ )٧(المحرز في استعراض الإجراءات المتعلقة بترشيح وانتخاب القضاة

إلى المكتب ضمان عدم إخلال انتخابات القضاة وغيرهم من المسؤولين تطلب أيضا(ج)
بالمحكمة التي تتم في الدورات العادية للجمعية بالنظر في البنود الأخرى لجدول الأعمال، لاسيما في ضوء 

ا الثالثة عشرة؛  التجربة التي تعرضت لها الجمعية مؤخرا في دور
تقدم تقريرا عن أعمالها إلى الدورة السادسة عشرة إلى اللجنة الاستشارية أنتطلب(د)
للجمعية؛ 

إلى المسجل أن ينشئ صندوقا استئمانيا تابعا لأمانة جمعية الدول الأطراف لتمويل تطلب(ه)
الدول، والمنظمات الدولية، والأفراد تدعو سفر المرشحين من أقل البلدان نموا إلى مكان إجراء المقابلات، و

يانات الأخرى إلى الإسهام بصورة طوعية في الصندوق؛ والشركات والك

ا حاليا ومهام كل تطلب، الأمانةفيما يخص -٧ إلى الأمانة أن تقدم تقريرا عن الوظائف المنشأة 
؛وظيفة، وكذلك أن تنشر دليلا محدثا بانتظام للموظفين

أداء نظام المساعدة القانونية المحكمة أن تعيد تقييم تطلب إلى ، المساعدة القانونيةفيما يخص -٨
وأن تقدم، حسب الاقتضاء، مقترحات لإدخال تعديلات على سياسة الأجور المتعلقة بالمساعدة القانونية 

ا السادسة عشرة ؛لتنظر فيها الجمعية في دور

،الفريق الدارسي المعني بالحوكمةفيما يخص -٩

المحكمة إلى مواصلة الحوار المنهجي مع الدول الأطراف بغية تعزيز الإطار المؤسسي تدعو(أ)
لنظام روما الأساسي وزيادة كفاءة وفعالية المحكمة مع الحفاظ التام على استقلالها القضائي؛ 

ا السادسة تطلب(ب) إلى الفريق الدارسي المعني بالحوكمة أن يقدم تقريرا إلى الجمعية في دور
شرة؛ ع

المحكمة إلى مواصلة تبادل أي معلومات محدثة عن التطورات في المؤشرات النوعية تدعوج)(
والكمية مع الفريق الدراسي المعني بالحوكمة؛ 

المحكمة أيضا إلى مراقبة استخدام الوسطاء من خلال فريقها العامل المعني تدعو)د(
ئية وحقوق المتهمين؛ بالوسطاء بغية الحفاظ على نزاهة العملية القضا

الدول الأطراف، عند الاقتضاء، بالتطورات الهامة في استخدام إبلاغ إلى المحكمة تطلب(ه)
الوسطاء التي قد تتطلب من المحكمة إدخال تعديلات على المبادئ التوجيهية؛ 

،إجراءات المحكمةفيما يخص -١٠

المحكمة إلى تكثيف جهودها لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات بما في ذلك من تدعو(أ)
خلال اعتماد تعديلات أخرى في الممارسة؛ 

المكتب، بما في ذلك من خلال فريقيه العاملين والفريق الدراسي المعني بالحوكمة، تشجع)ب(
ة الإجراءات؛ على مواصلة دعم الجهود التي تبذلها المحكمة لتعزيز كفاءة وفعالي

.ICC-ASP/3/Res.6، الجزء الثالث، (ICC-ASP/3/25)٢٠٠٤الدورة الثالثة .......الوثائق الرسمية،)٧(
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،استعراض أساليب العملفيما يخص -١١

اأنتقرر(أ) إلىتصللمدةتمديدهاإمكانيةمععملأيامسبعةلمدةالسنويةتعقد دور
الاقتضاء، مع تخصيص اليومين الأولين لانتخاب القضاة؛عندإضافيين،يومين

ا السنوية جلسة عامة واحدة أو جلستين عامتين لمواضيع تقرر أيضا (ب) أن تشمل دورا
محددة مدرجة في جدول الأعمال؛ 

الميسرين وجهات التنسيق إلى تقديم تقرير عن أعمالهم، عند الاقتضاء، إلى تدعو(ج)
الجمعية؛

حسب الميسرين وجهات التنسيق إلى الالتزام مدة تصل إلى ثلاث سنواتتدعو أيضا(د)
اية ولايتهم يتضمن الدروس المستفادة،  خصوصية وتعقيد كل ولاية وإلى تقديم تقرير إلى الجمعية في 

علاوة على تقاريرهم العادية؛ 
؛ )٨(٢٠١٣المكتب إلى تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير عن طرائق العمل لعام تدعو(ه)

ولاية المشاورات المفتوحة العضوية ذلك المكتب تقديم تسهيلات عندما تتطلبتطلب إلى )و(
فقط، وعندما لا يمكن معالجة المسألة قيد البحث بآلية أقل كثافة من حيث الموارد، مثل مقرر أو جهة 

؛)٩(تنسيق
المكتب إلى استخدام التكنولوجيات الحديثة مثل المؤتمرات التي تعقد بالفيديو من تدعو )ز(

غير الممثلين في مكان انعقاد الاجتماع؛أجل ضمان مشاركة أعضاء المكتب
إجراء تقييمات للآليات القائمة، وعند الاقتضاء، النظر الاستمرار في المكتب تطلب إلى )ح(

ائية، وأن يعد توصيات بشأن تخفيض عدد وطول التقارير ؛ في إدراج مواعيد 

، التخطيط الاستراتيجيفيما يخص -١٢

المكتب، بالنظر إلى وجود العديد من التداخلات بين أفرقة التيسير، بأن يتخذ توصي)(أ
إجراءات من أجل تحسين أو تقسيم المهام، بما في ذلك بإجراء تقييمات تكميلية من خلال أجهزة 

؛ )١٠(المراجعة القائمة أو آلية المراجعة المستقلة وفقا لولايتها
ا الموجهة إلى المحكتذكّر(ب) مة لأن تعقد في الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة بدعو

دف  مشاورات مع المكتب بشأن تنفيذ خططها الاستراتيجية خلال السنة التقويمية السابقة، وذلك 
تحسين مؤشرات الأداء؛ 

ا الموجهة إلى مكتب المدعية العامة من أجل تقديم معلومات للمكتب تذكّر(ج) أيضا بدعو
؛ ٢٠١٨-٢٠١٦الاستراتيجية للفترة بشأن تنفيذ خطته 

)٨(ICC-ASP/12/59.
(ب) من التقرير بشأن تقييم وترشيد طرائق عمل الهيئات ٢٣(أ) و٢١حسبما ورد مثلا في الفقرتين )٩(

.(ICC-ASP/12/59)الفرعية التابعة للمكتب
)١٠ (ICC-ASP/12/Res.6 ، أوبرنامجأيبتقييمالمستقلةالرقابةآلية. التقييم: تقوم١٦المرفق، الفقرة

وفعاليةوكفاءةوملاءمةسلامةعلىالحكمبأنهالتقييمويعرف.أو المكتبالجمعيةطلبعلىبناءسياسةأو
عليها.متفقمرجعيةومؤشراتمعاييرعلىبناءمعين،أو برنامجمشروعواستدامةوتأثير
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المكتب أن يواصل الحوار مع المحكمة بشأن وضع استراتيجية شاملة لإدارة تطلب إلى(د)
المخاطر وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى الدورة السادسة عشرة للجمعية؛ 

،للضحاياالضحايا والمجتمعات المتأثرة، وجبر الأضرار، والصندوق الاستئمانيفيما يخص -١٣

من ١إلى المحكمة مواصلة وضع مبادئ بشأن جبر الأضرار بما يتفق مع الفقرة تطلب(أ)
من نظام روما الأساسي على سبيل الأولوية، في سياق مراجعتها الجارية للإجراءات القضائية؛ ٧٥المادة 

ز حوارهما مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا وأمانته على مواصلة تعزيتشجع(ب) 
تمع الدولي على نطاق أوسع، بما في ذلك الجهات المانحة فضلاً  الجاري مع المحكمة والدول الأطراف وا
عن المنظمات غير الحكومية، الذين يساهمون جميعاً في العمل القيّم الذي يقوم به الصندوق الاستئماني 

ت الصندوق، وتعظيم تأثيرها، وضمان للضحايا، من أجل زيادة الوضوح الاستراتيجي والعملي لتدخلا
استمراريتها واستدامتها؛ 

إلى المحكمة والصندوق الاستئماني للضحايا مواصلة إقامة شراكة تعاونية قوية، تطلب(ج)
تراعي أدوار ومسؤوليات كل منهما، لتنفيذ أوامر جبر الأضرار الصادرة عن المحكمة؛ 

ا بموجب نظام روما الأساسي بغية ضمان ممارسة مواصلة رصد تنفيذ حقوق الضحايتقرر(د)
تمعات المتأثرة  هذه الحقوق بصورة كاملة واستمرار الأثر الإيجابي لنظام روما الأساسي بشأن الضحايا وا

بصورة مستدامة؛ 
إلى المكتب مواصلة النظر في المسائل المتصلة بالضحايا، حسب الاقتضاء أو عند تطلب(ه) 

ا، وذلك با للجوء إلى أي عملية أو آلية مناسبة؛ نشأ
إلى المحكمة أن تقدم للجمعية إحصاءات مناسبة بشأن الضحايا المقبولين تطلب(و) 

للمشاركة في الإجراءات أمام المحكمة عند مباشرة هذه الإجراءات علانية أمام الدوائر المعنية في سياق 
الاقتضاء، معلومات عن نوع الجنس، والجريمة الإجراءات القضائية؛ وقد تشمل هذه الإحصاءات، حسب 

الجنائية، والحالة، ضمن معايير أخرى ذات صلة تحددها الدائرة المختصة؛ 
، تعيين الموظفينفيما يخص -١٤

توصيات لجنة الميزانية والمالية فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين تؤيد(أ)
؛ )١١(ال دورتيها السادسة والعشرين، والسابعة والعشرينالواردة في تقاريرها عن أعم

ا السادسة عشرة تقريراً يتضمن معلومات تطلب(ب) إلى المحكمة أن تقدم إلى الجمعية في دور
؛ ٢٠١٧محدثة عن تنفيذ توصيات لجنة الميزانية والمالية في عام 

إلى المكتب أن يواصل الاشتراك مع المحكمة في البحث عن سبل لتحسين التمثيل تطلب (ج)
الجغرافي وزيادة عدد النساء اللاتي يشغلن وظائف عليا من الفئة الفنية واستبقاؤهن في تلك الوظائف، دون 

عدم قد يجري في المستقبل من مداولات بشأن ملاءمة النموذج المعمول به حالياً أو الإخلال بكل ما
ملاءمته، وإبقاء مسألة التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين قيد البحث، وتقديم تقرير إلى الجمعية في 

ا السادسة عشرة في هذا الشأن؛  دور
قلم المحكمة على اغتنام فرصة التعيين المؤجل والمقبل للموظفين لاتخاذ تدابير من تحث(د)

ا الإسهام في الجهود المبذولة  لتحقيق المستويات المرغوب فيها للتمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين؛ شأ

لد )، ICC-ASP/15/20(٢٠١٦..الوثائق الرسمية ... الدورة الخامسة عشرة )١١( .الثاني، الجزء باءا
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،التكاملفيما يخص -١٥

إلى المكتب أن يبقي مسألة التكامل قيد الاستعراض وأن يواصل الحوار مع تطلب(أ)
درات المحكمة وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن التكامل، بما في ذلك التكامل المتصل بأنشطة بناء الق

تمع الدولي لمساعدة السلطات القضائية الوطنية عند القيام بتنفيذ استراتيجية إنجاز  ا ا التي يضطلع 
أعمال المحكمة في حالة معينة، ودور الشراكات مع السلطات الوطنية والجهات الفاعلة الأخرى في هذا 

لضحايا، والجرائم الجنسية والجرائم الصدد، وبما في ذلك أيضا المساعدة في قضايا مثل حماية الشهود وا
القائمة على نوع الجنس؛ 

إلى الأمانة أن تواصل، في حدود الموارد المتاحة، بذل الجهود لتسهيل تبادل تطلب(ب)
المعلومات بين المحكمة والدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك المنظمات الدولية 

ا السادس دف تعزيز السلطات القضائية المحلية، وتقديم تقرير إلى الجمعية في دور تمع المدني،  ة عشرة وا
عن التقدم المحرز في هذا الصدد؛ 

،آلية الرقابة المستقلةفيما يخص-١٦
تقريرا٢٠١٧المكتب في غضون عام إلىإلى أن يقدمالمستقلّةالرقابةآليةرئيستدعو(أ)

المستقلّةالرقابةآليةولايةفيهاتتعارضبمجالات قد، في جملة أمور، المتعلقةالمؤقتةالعملبشأن إجراءات
الإثبات في المحكمة؛ وقواعدالإجرائيةمع القواعدالحالية

ا بالكاملالتشغيليةوولايتهاالمستقلةالرقابةآليةالجمعية عملتستعرضأنتقرر(ب) في دور
عشرة؛السابعة

،الميزانية البرنامجيةفيما يخص -١٧

إلى الأمانة أن تواصل مع لجنة الميزانية والمالية اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان تمثيل تطلب(أ)
لجنة الميزانية والمالية في جميع مراحل المداولات التي تجريها الجمعية والتي ينُظر خلالها في وثائق تترتب عليها 

آثار مالية أو آثار على الميزانية؛ 
خلال رئيس الجمعية ومنسق الفريق العامل والميسر، مراقبة أن يواصل المكتب، منتقرر(ب)

حالة المدفوعات الواردة طوال السنة المالية للمحكمة، وأن ينظر في اتخاذ تدابير إضافية للنهوض بتسديد 
جميع الدول الأطراف للمدفوعات المستحقة عليها، حسب الاقتضاء، وأن يواصل التحاور مع الدول 

ا الأطراف التي لم تس ا أو التي عليها متأخرات ويقدم تقريرا بذلك إلى الجمعية في دور دد اشتراكا
السادسة عشرة؛ 

الأمانة إبلاغ الدول الأطراف دورياً بأسماء الدول التي استعادت حقوق تطلب إلى(ج)
التصويت بعد تسديد ما عليها من متأخرات؛ 

،المؤتمر الاستعراضيفيما يخص -١٨

الأمانة أن تتيح للجمهور على موقع المحكمة بالانترنت كافة المعلومات التي إلىتطلب(أ)
تقدمها الدول والمنظمات الإقليمية عما قطعته على نفسها في كمبالا من تعهدات بتقديم المزيد من 

المساعدة إلى المحكمة؛ 

الأطراف لدولالعضوية لنيويورك وتكون مفتوحةفيإنشاء آلية تيسير يكون مقرهاتقرر(ب)
وأن تبذل هذه ،RC/RES.6للقراروفقاالعدوانبالنظر في جريمةاختصاص المحكمةفقط لمناقشة تفعيل
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امباشرة قبلالجمعيةخطيا إلىللآراء وتقدم تقريراتوافقإلىالآلية قصارى جهدها للتوصل انعقاد دور
عشرة بوقت كاف؛السادسة

،التعديلاتالنظر في فيما يخص -١٩

الفريق العامل المعني بالتعديلات إلى مواصلة النظر في جميع التعديلات المقترحة، تدعو(أ)
وفقا لاختصاصات الفريق العامل؛ 

ا السادسة عشرة؛ تطلب (ب) إلى الفريق العامل أن يقدم تقريراً لكي تنظر فيه الجمعية في دور

،في جمعية الدول الأطرافالمشاركةفيما يخص -٢٠

ا الثامنة والعشرين في الفترة من تقرر)أ( أيار/مايو ٥إلى ١أن تعقد لجنة الميزانية والمالية دور
ا التاسعة والعشرين في الفترة من ٢٠١٧ ؛ ٢٠١٧أيلول/سبتمبر ٢٩إلى ١٨ودور

ا السادسة عشرة في نيويوركتقرر أيضا)ب( ١٤إلى ٤في الفترة من أن تعقد الجمعية دور
ا السابعة عشرة في لاهاي. ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر  ، ودور
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المرفق الثاني
) ١٢(التيسيرلعمليات خارطة الطريق العامة 

التاريخجدول الأعمالالهيئةالتاريخ
اية الدورة  بالقرب من 

المعقودة للجمعية 
ا إلى المكتبتوزيع البنودالمكتب للسنة القادمة المعهود 

في لاهاي والفريق العامل في املبين الفريق الع
نيويورك

اية شباط/فبراير  العمليات بشأنقرارواتخاذالولاياتتجديدفيالنظرالمكتببحلول 
،)غير ذلكأو مقرر، أو(ميسر،أو الآليات المناسبة

يقوم به مسبقا منسقو الأفرقة تقييمإلىاستنادا
العاملة.

أو/ ووالمقررينالتنسيق،وجهاتالميسرين،تعيين
عند الاقتضاءغيرهم،

اية آذار/مارس  الفريقان العاملان في لاهاي بحلول 
ونيويورك

عملجهة تنسيق برنامجأو/ وميسركليقدم
الفريق العامل ذي الصلة يحتوي على جدوللمنسق
بداية دورةحتىتحقيقهاالمرادموعة الأهدافزمني

المقررة، عند الإمكانوكذلك للاجتماعاتالجمعية،
أربعة أسابيع قبل 

الجمعية
الفريقان العاملان في لاهاي 

ونيويورك
بواسطة الميسرينوالقراراتالتقاريرتقديم مشاريع

التنسيقوجهات
أربعة أسابيع قبل 

الجمعية
الفريقان العاملان في لاهاي 

ونيويورك
والقراراتالتقاريرمشاريعاعتماد

ثلاثة أسابيع قبل 
الجمعية

والقراراتالتقاريرمشاريعاعتمادالمكتب

ثلاثة أسابيع قبل 
الجمعية

للجمعيةالرسميةالوثائقنشرأمانة جمعية الدول الأطراف

والقراراتالتقاريرالنظر في مشاريعجمعية الدول الأطراف

في إطار هذا في حين ينطبق ، أيضاالفريق الدراسي المعني بالحوكمةنطبق خارطة الطريق الإرشادية المذكورة أعلاه على ت)١٢(
وفقا للممارسات السابقة والظروف المسائل التي يتناولها الفريق الدراسي. و لمجموعة الأولى من لجدول زمني خاصالفريق 

ينبغي مناقشة هذه ،التعديلاتبالميزانية، وكذلك الفريق العامل المعني التيسيرات المتعلقة بالجامع و القرار تحكم المحددة التي
على أساس سنوي.ذو الصلة الميسر سيضعها وفقا لخارطة طريق منفصلةالمواضيع 
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المرفقات
المرفق الأول

ضقرير لجنة وثائق التفويت
السيد لوكاس أوتيرو (بيرو)الرئيس: 

َّ              ، عي نت جمعية الدول ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ١٦في الجلسة العامة الأولى، المعقودة في -١
من النظام الداخلي ٢٥ً        الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وفقا  للمادة 

ا الخامسة عشرة تتألف من ممثلي الدول الأطراف الت الية:  بنما، للجمعية، لجنة لوثائق التفويض لدور
المملكة المتحدة لبريطانيا بيرو، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، سلوفاكيا، السنغال، السويد، كينيا، 

.العظمى وأيرلندا الشمالية
.٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ٢٤و١٦وعقدت لجنة وثائق التفويض اجتماعين في -٢
ُ      وع رضت على اللجنة، في اجتماعها الذي ع قد في -٣ ، ، مذكرة من ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ٢٤ُ                                

نفسه، تتعلق بوثائق تفويض ممثلي الدول الأطراف في نظام روما الأساسي في اليوم الأمانة مؤرخة 
َّ                   ً عشرة لجمعية الدول الأطراف. وقد م رئيس اللجنة تحديثا  الخامسة للمحكمة الجنائية الدولية في الدورة 

عنية.للمعلومات الواردة في المذكرة الم
َ                                   من المذكرة والبيان ذو الصلة بأنه، وقت  اجتماع لجنة وثائق التفويض، كانت قد ١وتفيد الفقرة -٤

عشرة لجمعية الدول الأطراف، بالشكل المنصوص الخامسة وردت وثائق تفويض رسمية للممثلين في الدورة 
التالية :٧١من النظام الداخلي، من الدول الأطراف ال ٢٤عليه في المادة 

إسبانيا، أستراليا، إستونيا،  إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، الأردن، الأرجنتين، 
البوسنة وركينا فاسو، ببوتسوانا، لغاريا، بنغلاديش، بإيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، باراغواي، 

و، ترينيداد وتوباغو، الجمهورية المتعددة القوميات)، بير -فيا (دولة يوالهرسك، بولندا، بول
جنوب أفريقيا، جمهورية مولدوفا، التشيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا، 

، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، السلفادوررومانيا، هنغاريا،الدانمرك، هولندا،دجيبوتي، 
البوليفارية)، فنلندا، الفلبين، -غواتيمالا، فرنسا، فنزويلا (جمهوريةغانا، سويسرا، شيلي، صربيا، 

كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كينيا، لاتفيا، لتوانيا، لختنشتاين، لكسمبرغ، كرواتيا،  قبرص،  
ليسوتو، مالطة، مالي، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ناميبيا، 

.، اليوناناليابان، نيجيريا، نيوزيلندالنمسا، النرويج، ا
ُ ِْ              ، كانت قد أ ب ل غت إلى الأمانة َ                         بأنه، وقت  اجتماع لجنة وثائق التفويضمن المذكرة ٢الفقرة وتفيد-٥

الدول الأطراف، لجمعيةالتالية في الدورة الخامسة عشرة ١٧الـ معلومات عن تعيين ممثلي الدول الأطراف 
لفاكس من رئيس الدولة أو الحكومة أو وزير الخارجية في الدولة الطرف المعنية:برسائل برقية أو با

جمهورية مقدونيا أفغانستان، أوروغواي، أوغندا، بنما، تونس، جمهورية تنزانيا المتحدة، 
ً                                                                     اليوغوسلافية سابقا ، جورجيا، الجمهورية الدومينيكية، دولة فلسطين،  هندوراس، زامبيا، فواتو، 

غابون،  كولومبيا، منغوليا.سيراليون، 
وأوصى الرئيس بأن تقبل اللجنة وثائق تفويض ممثلي جميع الدول الأطراف المشار إليها في مذكرة -٦

ُ ْ َ                                                                    الأمانة، على أن ت ـبـ ل غ إلى الأمانة في أقرب وقت ممكن وثائق التفويض الرسمية لممثلي الدول الأطراف 
.من هذا التقرير٥المشار إليها في الفقرة 
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:وبناء على اقتراح من الرئيس، اعتمدت اللجنة مشروع القرار التالي-٧
"إن لجنة وثائق التفويض،

وثائق تفويض الممثلين إلى الدورة الخامسة عشرة لجمعية الدول الأطراف في وقد نظرت في
من هذا التقرير؛٥و٤نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المشار إليهم في الفقرتين 

."وثائق تفويض ممثلي الدول الأطراف المعنيةتقبل
ويت. ُ                                         واعت مد مشروع القرار الذي اقترحه الرئيس بدون تص-٨
اقترح الرئيس عندئذ أن توصي اللجنة جمعية الدول الأطراف باعتماد مشروع قرار (انظر الفقرة -٩

ُ                          أدناه). فاعت مد المقترح المعني بدون تصويت. ١١
ُ  َّ                                   وفي ضوء ما سلف، ي قد م هذا التقرير إلى جمعية الدول الأطراف.-١٠

توصية لجنة وثائق التفويض
لجنة وثائق التفويض جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية توصي-١١

الدولية باعتماد مشروع القرار التالي: 
وثائق تفويض الممثلين في الدورة الخامسة عشرة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما "

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
،ام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةإن جمعية الدول الأطراف في نظ

في تقرير لجنة وثائق التفويض المتعلق بوثائق تفويض الممثلين في الدورة الخامسة وقد نظرت
عشرة للجمعية وفي التوصية الواردة فيه،

تقرير لجنة وثائق التفويض". توافق على
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المرفق الثاني
التقرير الشفوى المقدم من رئيس الجمعية في الجلسة العامة الأولى للجمعية 

بشأن أنشطة المكتب ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ١٦المعقودة في 
معية تقريرا عن الأنشطة التي الجأن أقدم إلى يشرفني، بصفتي رئيسا لجمعية الدول الأطراف، -١

ا مكتبها .٢٠١٦-٢٠١٥في فترة مابين الدورتيناضطلع 

الاجتماعات والولايات-ألف
ةرسميتاجتماعابعةس٢٠١٦في عام منذ اختتام الدورة الأخيرة للجمعية، عقد المكتب-٢

ا بموجب نظام روما الأساسي.  لمساعدة الجمعية في الاضطلاع بمسؤوليا
ا إلى المكتب في الدورة العملا بالو -٣ ية، حدد المكتب مهام كل عشرة للجمعرابعة ولايات المعهود 

فريق من فريقيه العاملين وقام، بناء على توصية الفريقين العاملين، بتعيين الميسرين وجهات التنسيق على 
النحو التالي:

الفريق العامل في نيويورك(أ)

؛)كرواتيا(سباستيان روغاتش السيد -المتأخرات ‘١’
- التمثيل الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين في مجال تعيين الموظفين بالمحكمة ‘٢’

والسيد باتريك لونا (البرازيل)؛ غريللو (كوستا ريكا)-السيدة جينا غويلين
داماريس كارنال (سويسرا)؛السيدة -القرار الجامع ‘٣’
مراجعة إجراءات تعيين وانتخاب القضاة: السيد ستيفان باريغا (ليختنشتاين)؛‘٤’
جهة التنسيق لتنظيم احتفال التعهد بالتصديق على اتفاق امتيازات ‘ ٥’

ا، الذي سيعقد أثناء الدورة الخامسة عشرة للجمعية: بلجيكا.    المحكمة الجنائية الدولية وحصانا

يالفريق العامل في لاها(ب)

؛السفير يوهانس فيرنر درومل (النمسا)-الميزانية ‘١’
(هولندا) والسفيرة ميمونة ديوب سي يان لوكاس فان هورنالسفير-التعاون ‘٢’
(السنغال)؛
إنريكي إدواردو السفير -عملية التخطيط الاستراتيجي للمحكمة الجنائية الدولية ‘٣’

رودريغيس فلتزي (بوليفيا)؛
يد كارلوس غارسيا (غواتيمالا) بصفته جهة تنسيق؛الس-القانونية المساعدة ‘٤’
يد كارلوس غارسيا (غواتيمالا) بصفته مستشارا الس-إصلاح أساليب العمل ‘٥’

خاصا؛
الفريق الدراسي المعني بالحوكمة: السفيرة ماريا تيريزا إنفانتي كافي (شيلي) والسفير ‘٦’

خلفه السفير هيروشي إنوماتا (اليابان) كرئيسين مشاركين،ماسارو تسوجي (اليابان) ومن بعده 
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موعة الأولى للفريق الدراسي: السيدة ايريكا لوسيرو (الأرجنتين) والسيدة ماريسا ماكفرسون  ا
(نيوزيلندا) كجهتي تنسيق مشاركتين،

موعة الثانية للفريق الدراسي: السيد رينهارد هاسنبفلوغ (المانيا)  والسيدة لور  دس سويناغا ا
(المكسيك).

ا إلى (ج) :جهات التنسيق القطريةالولاية المعهود 

؛بوتسوانا والسويد: التكامل‘١’
قبرص لتحقيق عالمية نظام روما الأساسي وتنفيذه تنفيذا كاملا: خطة العمل‘٢’

دانمرك؛وال
ا: احتفال التعهد بالتصديق على اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولي‘٣’ ة وحصانا
بلجيكا،  
جهات التنسيق الإقليمية): السنغال، نيابة عن رئيس الجمعية عدم التعاون (‘٤’

موعة الأفريقية)؛ واليابان (مجموعة آسيا والمحيط الهادئ)؛ والجمهورية التشيكية (مجموعة  (ا
مجموعة أوروبا الغربية أوروبا الشرقية)؛ وبيرو (مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي)؛ واستراليا (

ودول أخرى).
، أنشأ المكتب فريقا عاملا تابعا للمكتب، ٢٠١٦حزيران/يونيه ٣وفي الاجتماع المعقود في -٤

، بالتشاور الوثيق مع المحكمة. ٩٧برئاسة السفيرة ماريا تيريزا إنفانتي كافي (شيلي)، للنظر في تطبيق المادة 
ذه المهمة، الاستقلال القضائي ولاحظ المكتب أنه ينبغي أن يراعي ا لفريق العامل، لدى اضطلاعه 

للمحكمة مراعاة كاملة. 
ويعرب المكتب عن امتنانه للعمل الذي قام به فريقاه العاملان وكذلك الفريق الدراسي المعني -٥

ا إليهم من الجمعية.   ٢٠١٦بالحوكمة في عام  حيث اضطلعا بنجاح بالولاية المعهود 
ألفارو مورزينغر وأود أن أعرب عن تقديري للعمل الذي قام به النائبان لرئيس الجمعية، السفير -٦

عمل النائبان لرئيس الجمعية كمنسقين للفريقين (أوروغواي) والسفير سبستيانو كاردي (ايطاليا). وقد 
ى هذين المحفلين.العاملين التابعين للمكتب، وكان دعمهما أساسيا في النهوض بالأعمال المعروضة عل

وأود أيضا أن أشكرهما على العمل الحاسم الذي قاما به لدعم رئاستي. 
ألفارو مورزينغر الذي قدم استقالته من منصب نائب السفير بوجه خاص أن أشكرأيضا وأود -٧

. ولا يزال منصب نائب الرئيس شاغرا بينما حل السفير ٢٠١٦أيلول/سبتمبر ٢٠الرئيس اعتبارا من 
ألفارو مورزينغر كل لسفير غيو أولغادي (كوستاريكا) محله كمنسق للفريق العامل في نيويورك. وأتمنى لسر 

نجاح في مساعيه المقبلة.
به والوقت الذي  تذي قامالللعمل النرويج) (إلين ستينر-ة مايأن أشكر السفير كذلكوأود  -٨

اجتمع بانتظام في نيويورك.، الذيه في رئاسة الفريق العامل المعني بالتعديلاتتكرس

آلية الرقابة المستقلة-باء
تشرين١٥فيمهام منصبهتوليالذيفولر،أيانبدأ رئيس آلية الرقابة المستقلة، السيد-٩

لحسن سير العمل بالآلية. اللازمينبعمله، علاوة على تعيين الموظفينالاضطلاع،٢٠١٥أكتوبر/الأول
استعداد الآلية الكامل فيها إلىالجمعية يشيرإلىسنوياوتقريراإلى المكتبدوريةوقدم السيد فولر تقارير

استعدادها الكامل للعمل فيما يتعلق بولاية وتوقعوالتفتيش،التحقيقبولايتييتعلقالآن للعمل فيما
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العملهذافيحالنجا لهوأتمنىللجمعية،المستمروأؤكد للسيد فولر الدعم. ٢٠١٧عامأوائلفيالتقييم
.الأساسيرومانظاممن) ٤(١١٢المعهود به إلى الآلية بموجب المادةوالتحقيقوالتقييمللتفتيشالهام

أساليب العمل-جيم
أساليبوترشيدالمحورية المتعلقة بتقييمالتوصياتمساعيه لتنفيذواصل المكتب،٢٠١٦عامفي-١٠

افيالجمعيةإلىالمقدمالتقريرفيالواردةعمله المسألةهذهبشأنالمناقشاتواستمرت. عشرةالثانيةدور
السيد مورزينغر ومساعدة نائب الرئيس السيدالرئيسنائببرئاسةالدورتينبينمافي فترةالأساسية
والتي ستكون، في حالة اعتمادها، المعروضة على الجمعيةإلى التوصياتهذه المشاوراتوأدتكاردي.

على مواصلة الدولجميعالعمل في دور التطوير وأشجعهذاولا يزال. عملهاترشيدفيأخرىخطوة
.الجمعيةلأعمالوفعاليةكفاءةالأكثرالنهجمن أجل ضمانبنشاطالمسألةهذهفيالنظر

عدم التعاون/مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة-دال
تابع الماضي،فيفعلوكما. هاماسياسيالية، دورايؤدي المكتب، بالإضافة إلى مهامه العم-١١

وفي الاجتماعات التي عقدها . المتحدةالتابع للأممالأمنفي مجلسالمتعلقة بالمحكمةالتطوراتالمكتب
نيويورك، قدمت أسبانيا، التي عملت هذا العام منسقا معينا من قبل فيالعاملالمكتب وكذلك الفريق

بانتظام، معلومات شفوية وكتابية عن الأطراف الأعضاء في مجلس الأمن،الدولللنيابة عنالمحكمة
بصورة المحكمةتعميمبأنولا بد من الاعتراف. الأمن الأخرى المتعلقة بالمحكمةمجلسوإجراءاتقرارات

لسفعالة في مجلسالمنسقة التي تبذلها الدول الثمانية الأعضاء فيللجهودهو نتيجة٢٠١٦في عام ا
الأمن.

،عن النظر، من نظام روما الأساسي١١٢من المادة ٢بموجب الفقرة ،الجمعية مسؤولة أيضاو -١٢
المرفق من(أ)٢علق بعدم التعاون. وطلبت الفقرة في أية مسألة تت،من النظام الأساسي٨٧عملا بالمادة 

رئيس الجمعية "مواصلة المشاركة بنشاط وبصورة بناءة مع جميع إلىICC-ASP/12/Res.8القرارالأول من
أصحاب المصلحة المعنيين، وفقا لإجراءات المكتب المتعلقة بعدم التعاون، في منع حالات عدم التعاون 

قمت مع جهات ومتابعة حالات عدم التعاون التي تحيلها المحكمة إلى الجمعية". وطوال السنة الماضية، 
المطلوبين للمحكمة مع الدولللأشخاصالسفرحالات برصد ومتابعة عدم التعاون نية بالتنسيق المع

جانبهالاسيما فيالإجراءات،هذهتطبيقفيالمشاركةالمكتبوسيواصل. الأطرافغيروالدولالأطراف
.التعاونبعدمقضائيتبدأ بمجرد صدور قرارالتيالرسمي،

المتأخرات-هاء
.المتأخراتالقلق بمتابعة مسألةنيويورك معفيالعاملوالفريققام المكتب،٢٠١٦طوال عام-١٣

ذاالميسرخلالوجرت من الأطرافالدولمختلفمعثنائيةمشاوراتالموضوعالتابع للمكتب والمعني 
ا وأبلغ ا ستتخذالميسربعضهاالتي لم تسدد اشتراكا .لة بسرعةالمسأهذهالاجراءات اللازمة لمعالجةبأ

التسويةالأطرافالدولجميعإلىنداءوجهتيونيه،/حزيران٦وفي-١٤ في أقرب وقت ممكن حسابا
.بعملهاحيث لن تملك المحكمة في حالة عدم قيامها بذلك الموارد اللازمة للقيام

حافلا جدا بالأعمال ٢٠١٧وسيكون عام .حالات١٠قضية و١٩في حالياوتنظر المحكمة-١٥
لجبر الأضرار، ومن المتوقع استماعجلساتفي وقت واحد، وأربعمحاكماتللمحكمة إذ ستعقد ثلاث

لقضيتين.الموضوعيةفي الأسسأن تنظر في الطعن
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تفي الدولأنأيضاالمهمومن. كافيةمصحوبة بمواردولا بد من أن تكون متطلبات العدالة-١٦
المقررة التي وافقت عليها الجمعية بالكامل وفي الوقت المحدد، بمسؤوليتها بدفع الاشتراكات الأطراف

في هذا الشأن.الدولمعالحوارالمبذولة لتعزيزالجهودشخصياوسأواصل

المباني الدائمة-واو
١٩ويبشر افتتاح المقر في. ٢٠١٥ديسمبر/الأولكانونفيمقرها الدائمإلىالمحكمةانتقلت-١٧

تحقيق هذا وأمكن. وصالح للعملمجمع حديثبعهد جديد ستعمل فيه المحكمة في٢٠١٦نيسان/أبريل
٦٢يورو من مليون٩٤يورو، بتمويل يزيد على مليون٢١٣تزيد على كبيرةالانجاز الضخم باستثمارات

البالغة الأهمية التي للاسهاماتالعميقتقديرناعنأيضانود أن نعربذلك،علىوعلاوة. دولة طرف
منجزءلتغطيةفضلا عن القرضالجديدة،للمبانيالأراضيقدمتها الدولة المضيفة عن طريق، مثلا، توفير

التابعة الرقابةلجنةولايةاقترابومع. مباشرةالأطرافمن الدولتمويلهايمكنالتشييد، التي لاتكاليف
على اللجنةتلكأعضاءالجمعيةعننيابةأشكرأنأودالانتهاء،علىالدائمةللجمعية والمعنية بالمباني

في الاعتبار. وينبغي المشروعفيالأطرافالدولأن تؤخذ مصالحلضمان٢٠٠٧عاممنذالحيويدعمهم
المكتببأنأبلغكمأنيسرنيالصدد،هذاوفيالجديد،الاستمرار في تلبية هذه المصالح فيما يتعلق بالمقر

.سيتناول هذه المسألة

الإثباتوقواعدالإجرائيةوالقواعدالأساسيروماالنظر في المسائل المتعلقة بنظام-زاي
أعمالجدولفيبندلإدراجأفريقياالمقدم من جنوبفي الطلبمايو/أيار٢٣نظر المكتب في-١٨

الأساسي".رومامن نظام٩٨والمادة٩٧المادةوتنفيذبتطبيقمعنيعاملفريق"إنشاءبعنوانالمكتب
لمناقشة عاملفريقيونيه إنشاء/حزيران٣المعقود فياجتماعهقرر المكتب فيذكر من قبل،وكما-١٩

وقدم رئيس الفريق العامل . الشأنهذافيأفريقياجنوبالاقتراح المقدم منذلكفيبما،٩٧المادةتنفيذ
بشأن هذامن أجل مواصلة المناقشاتإلى المكتب تقريرا عن أعمال الفريق العامل كما قدم توصية

.الموضوع
فريقبشأن إنشاءأفريقيافي الطلب المقدم من جنوبأيضاالمكتبوفي نفس الاجتماع، نظر-٢٠

الآراءفيبيد أنه لم يوجد توافق. الأساسيرومامن نظام٩٨والمادة٩٧المادةوتنفيذبتطبيقمعنيعامل
بشأن إنشاء هذا الفريق العامل.

القواعد الإجرائية وقواعدمن١٦٥للمادةالمؤقتةالتعديلاتمسألةفيأيضاونظر المكتب-٢١
رومانظاممن٥١من المادة٣فبراير بموجب الفقرة /شباط١٠فيالقضاةاعتمدهاالتيالإثبات

المعنيالدراسيالفريقإطارفيأولاً المؤقتةالتعديلاتأبريل أن تناقش/نيسان١فيالمكتبوقرر. الأساسي
.المعني بالتعديلاتالعاملالفريقإطاربالحوكمة وبعد ذلك في

ائي، من تقديمولم-٢٢ ملموسة توصيةيتمكن الفريق الدراسي، بالنظر إلى عدم توصله إلى رأي 
وتقديم توصية مناسبة بالتعديلات لمواصلة المناقشة المعنيالعاملإلى الفريقالمؤقتةولكنه أحال التعديلات

إلى الجمعية.

التكامل والتعاون-حاء
شجعتحيثطوال العامالاجتماعاتمنسلسلةعقدتوالتعاون،في إطار تعزيز التكامل-٢٣

الاتفاق المتعلق بامتيازات المحكمة الجنائية الدولية الأساسي وفي رومانظامفيأطرافاتصبحأنعلىالدول
ا اجتماعاتوعقدت. الوطنيالمستوىتنفيذية علىوجود تشريعاتأهميةضا علىأيوشددت. وحصانا
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وعند فبراير/شباط٤لندن في الذي عقد فيالسوريةالمعني بالأزمةالمستوىالرفيعالمؤتمرخلالثنائية
علىثنائيةأيضا اجتماعاتوعقدت.أبريل/نيسان١٩في لاهاي فيللمحكمةالدائمالمقرافتتاح

٢٢إلى١٩منالفترةفينيويوركفيالأطرافغيروالدولالأطرافالدولمعالوزاريالمستوى
ذلك،إلىالمتحدة. وبالإضافةللأممالعامةللجمعيةوالسبعينالحاديةالدورةهامشعلىسبتمبر/أيلول

العالمي القضائيالاختصاصوتطورحبريحسينومحاكمةالتكامللموضوعالمخصصالمؤتمرفيشاركت
. يونيه/حزيران١إلىمايو/أيار٣٠في الفترة منداكار،رابطة المعونة القانونية بأفريقيا، فينظمتهالذي

للعدالةالحكمهذاأهميةوأبرزت. حبريالذي صدر في قضية حسينالحكممعالمؤتمرافتتاحوتزامن
الأفريقيللاتحادالمشتركالالتزامبفضلحقهمأخيرا علىحصول الضحاياعلىوشددتالدوليةالجنائية

.الوحشيةالجرائمعلىالعقابمنالإفلاتلمكافحةوالسنغال

المدنيتموز/يوليه والمجتمع١٧-طاء
أدخلتالتيالتعديلاتعلىوالتصديقلن تحقق الجهود المبذولة لتعزيز العالمية والتكامل والتعاون-٢٤
تمعمشاركةكمبالا ثمارها بدونفي لتعزيزالوقتمنكبيراقدرا٢٠١٦عامالمدني. وكرست طوالا

تمع .أفريقيافيسيمالاالعقاب،منالإفلاتمكافحةفيالمدنيمشاركة ا
يوليه/تموز١٢المعقودة فيلأمم المتحدة المناقشة المواضيعية الرفيعة المستوى لوشاركت أيضا في -٢٥

،  حقوق الإنسان في صميم جدول الأعمال العالمي"-ين لتأسيس الأمم المتحدة الذكرى السبعبعنوان "
ا الأممكما شاركت في سؤالا عن طرحتحيثيوليه/تموز١٤فيالمتحدةجلسات الإحاطة التي عقد

.المتحدةللأممالعامالأمينلمنصبالمرشحينعلىالدوليةالجنائيةالمحكمة
رفيعإقليميامؤتمرايوليه،/تموز١٦فيداكار،فيعقدتالدولية،الجنائيةالعدالةبيوموللاحتفال-٢٦

بمشاركة" الجنسنوععلىوالجرائم القائمةالجنسيةوالجرائمالدوليةالجنائيةالعدالة"موضوعحولالمستوى
الدولية،الجنائيةالمحكمةفيالعامةوالمدعيةوغينيا،الوسطى وإيطالياأفريقيافي جمهوريةالعدلوزراء

الأفريقية والمدعي الاستثنائيةالدوائرالدولية ليوغوسلافيا السابقة، ورئيسالجنائيةالمحكمةفيالعاموالمدعي
. للضحايا، وخبراء آخرينالاستئمانيالعام في هذه الدوائر، وأحد الأعضاء في مجلس إدارة الصندوق

الحربأثناءالجنسيالعنفضحايامعالعاملةالمدنيتمعاالدراسية اسهامات منظماتالحلقةوأبرزت
الجرائم هذهمع مرتكبيالتحقيقفيالدوليةالجنائيةالعدالةتقوم به مؤسساتالذيالتاريخيوالدور

الأفريقية التي أنشأها الاتحادالاستثنائيةالدوائرمثلالإقليميةالمبادراتومحاكمتهم. وأشرت أيضا إلى
.حبريحسينالسيدالسابق،تشادرئيسلمحاكمةبالاشتراك مع السنغالالأفريقي

الذين نظموا الدوليةالجنائيةالآخرون للعدالةالتي اتخذها المؤيدونالأخرىبالمبادراتورحبت أيضا-٢٧
بالتخطيطالمعني الذي نظمه الميسربالاحتفالذلكفيبماالعالم،أنحاءجميعفيلقاءات مماثلة
تموز/يوليه في لاهاي، واللقاء الذي استضافه نائب الرئيس، ٧رودريغيز، في إدواردوالسفيرالاستراتيجي،

المتحدة.الأممفييوليه/تموز١٤السفير كاردي، في
تمعأيضاواستمعت-٢٨ أكررأنأودالصدد،هذاوفي. المدنيلأوجه القلق التي أعرب عنها ا

وأعضاء التحالف،  الدوليةالجنائيةالذي يقوم به التحالف من أجل المحكمةللعملديريتقعنالإعراب
المعنية بتعزيز والدوليةالمحليةالأطراف للمنظماتالذي تقدمه الدولالماليالدعمبأهميةكما أود التذكير

الأساسي والتشريعات التنفيذية.رومانظامعلىالتصديق

العالمية-ياء
لإلقاء كلمة في حفل٢٠١٦حزيران/يونيه٢دواعي سروري أن أتيحت لي الفرصة فيمن -٢٩

.١٢٤ل الطرف اللسلفادور بوصفها الدولةالمحكمةالذي نظمتهالترحيب
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لتعزيزالحكوميينأجريت لقاءات مع المسؤولين،٢٠١٦أغسطس/آبفيلتوغوزيارتيوعند-٣٠
.الأساسيرومانظامعالمية

التعديلاتعلىأخرىدولفقد صدقت خمس. العدوانلجريمةتحولنقطة٢٠١٦عاموكان -٣١
تحقق الحد الأدنى من التصديقاتبذلك،الثلاثينبوصفها الدولةفلسطينقيام دولةومع. الصلةذات

هذافيلاتخاذ قرارللجمعيةالآنمتروكوالأمر. الجريمةبالنظر في هذهالمحكمةاختصاصلتفعيلاللازمة
ذه. الشأن إلى التصرف على الدولمنوأدعو المزيدمشجعا،تطورابوصفهاالتصديقاتوإنني أرحب 

هذا النحو. 

أفريقيالكل من جنوبالرسميالانسحابمعالآنحتىالأعوام تحدياأكثرأيضاالعاموكان هذا-٣٢
التوالي، على،٢٠١٦الثاني/نوفمبرتشرين ١٠وأكتوبر/الأولتشرين٢٧و١٩فيوغامبيا،وبوروندي

بورونديلانسحابأسفيفيهما عنبيانين صحفيين أعربتإصداروبعد. الأساسيرومانظاممن
ما فيهما إلىوجنوب مؤتمراأكتوبر/الأولتشرين٢٤فيعقدتقرارهما،فيالنظرإعادةأفريقيا ودعو
بينوالعلاقاتالأساسي،النظامبالانسحاب منالمتعلقةوالمسائل للشواغلللتصديداكارفيصحفيا
منمن أجل القضاء على الإفلاتالكفاحومواصلةالمحاكم الوطنية،تعزيزوأهميةوالمحكمة،أفريقيا

فيوالدخولمحفل الجمعيةفيآرائهاتقديمالأطراف إلىالدولجميعدعوتذلك،إلىضافةلإوبا. العقاب
هوالأطرافجميعمعحوارفيالدخولإعادةبشدة أنوأعتقد. عشرةالخامسةالدورةخلالحوار

.                                                           العقابمنللإفلاتحدوهو وضعالمشتركلهدفناالمفتاح

الأمانة-كاف
المساعدة بتقديم العام، واصلت أمانة جمعية الدول الأطراف الاضطلاع بولايتها فيما يتعلق طوال-٣٣

ا الفرعية، وفقا للقرار  وقدمت الأمانة باستمرار الخدمات للفريق .ICC-ASP/2/Res.3للجمعية وهيئا
نة المراقبة، واللجنة العامل في لاهاي، والفريق الدراسي المعني بالحوكمة، ولجنة الميزانية والمالية، ولج

من أجل ٩٧، فضلا عن الفريق العامل التابع للمكتب والمعني بالمادة الاستشارية المعنية بترشيحات القضاة
ا. وساعدت الأمانة في تنسيق أعمال المكتب والفريق العامل في نيويورك والفريق  الاضطلاع بمسؤوليا

ا رئيس الجمعية، العامل المعني بالتعديلات، وقدمت التسهيلات ا للازمة للزيارات واللقاءات التي قام 
ونشر المعلومات والاتصالات. وأود أن أعرب عن امتناني لموظفي الأمانة، وعلى الأخص لمدير الأمانة، 

الذي كان مفيداً لأعمال المكتب وفريقيه العاملين.همالسيد رينان فيلاسيس، لدعم
في حوارمكتبها،خلالمنوشاركت الجمعية،. الجمعيةبدعمولايته،طوالالمكتب،وقد تمتع-٣٤
لمسؤولياتالتقديرمنمزيدإلىأدىمماللغاية،معقدةبعضهاالقضايا،منمتزايدعددبشأنالمحكمةمع
تمعوالمحكمةالأطرافالدوللجميعتقديريعنأعربأنالمكتب،عننيابةوأود،. منهماكل المدني وا

.الجمعيةأعمالإنجاحالتعاون التي ساهمت فيوروحودعمهم،القيّم،لإسهامهم 
الآنحتىأكبر التحدياتالمحكمةتواجهالحالي،المكتبلأعمالوالأخيرةالثالثةومع بداية السنة-٣٥
والآثار التي ستترتب المسبوقةغيرالخطوةوهذه. الأساسيمن النظامأطرافانسحاب ثلاث دولمع

وستحشد جهود جميعالقادمالعامفيالرئيسيةالقضيةشكستكون بلافيما يتعلق بالمحكمةعليها 
كبير تقدمأحرزالإشارة إلى أنهينبغيذلك،ومع. للمحكمةالتي قدمت ولا تزال تقدم الدعمالأطراف

علىخمس دولوصدقتالأساسي؛رومانظامإلىجديدةطرفدولةفقد انضمت: ٢٠١٦عامفي
للحالةأولياً وتحقيقاجورجياللحالة فيجديداتحقيقاالمحكمةوفتحتالعدوان؛بجريمةالمتعلقةتعديلاتال
ت محاكمةالمحكمة محاكمةوبدأتبوروندي؛في فيجديدةمحاكمةأخرى وستبدأجديدة هذا العام وأ

بقضية يتعلقفيماللضحاياالرمزيالجماعيالتعويضبشأنعلى خطةالمحكمةووافقتالقادم؛الشهر
منالرئيسيينتجاه المستفيدينالتزامناالاعتبارنضع فيينبغي أنبمسؤولياتنا،وعند اضطلاعنا.لوبانغا
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تمعاتالأساسي ألا وهم الضحاياالنظام من العمل الثالثةالسنةهذهإلىأتطلعوإنني. المتضررةوا
.للجمعيةبصفتي رئيسا
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لثالمرفق الثا
البيان الذي أدلت به اليابان بشأن تبرعها للصندوق الاستئماني للضحايا

بمناسبة الدورة الخامسة عشرة لجمعية الدول الأطراف في و ، ٢٠١٦نوفمبر تشرين الثاني/١٧في -١
ستساهم حكومة اليابان أن وفد اليابانأعلن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المحكمة)، 

أسوة لمحكمة، لوق الاستئماني للضحايا (الصندوق الاستئماني) ألف يورو في الصند٤٧ا يقرب من بم
ا  في السنوات السابقة.باسهاما

ضحايا من النساء والأطفال في جمهورية الدعم للضحايا مشاريع لالاستئماني وينفذ الصندوق -٢
ذلك، من المتوقع أن علاوة على . و اريع تقدما مطرداوتحقق هذه المشأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، 

توماس لوبانغا دييلو في للضحايا مشروعه المتعلق بجبر الضحايا في قضية الصندوق الاستئماني ينفذ 
بصورة كاملة. ٢٠١٤في عام اائياحكمالتي أصدرت فيها المحكمة جمهورية الكونغو الديمقراطية 

لضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. بالكامل وستخصص المساهمة الحالية -٣
للضحايا لتمكينه من الوفاء بمهمته الرامية إلى دعم الصندوق الاستئماني ها بالتزاماليابان مجددا ؤكد وت

ضحايا بموجب نظام روما الأساسي.لتعويضية لالالعدالة تحقيق 
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لرابعالمرفق ا

العامة لجنة الميزانية والمالية في الجلسةةبه رئيستالبيان الذي أدل
المعقودة فيالسادسة من الدورة الخامسة عشرة لجمعية الدول الأطراف

٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ٢١
أود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أشكر زملائي من لجنة الميزانية والمالية على تفانيهم وعملهم -١

ناء الدورتين الأخيرتين.الشاق أث
وأود أن أعرب، باسم اللجنة، عن خالص عرفاني لعضو اللجنة المنتهية ولايته السيد دافيد بانيانكا-٢

على عمله والتزامه كعضو من أعضاء لجنة الميزانية والمالية. فقد كانت مهنيتك وتفانيك الكبير مثاليين، بما 
في ذلك ما يخص دورك كرئيس للجنة مراجعة الحسابات.

م. وإنني أتطلع إلى معرفة أسماء أعضاء اللجنة -٣ وأرجو السماح لي بتهنئة زملائي على إعادة انتخا
بين. وأود أيضاً توجيه الشكر إلى الأمانة على عملها ودعمها الممتازين.الجدد المنتخ

ويشرفني أن أقدم النتائج الرئيسية للدورتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين للجنة الميزانية -٤
والمالية. 

حالة الاشتراكات-ألف
موع الاشتراكات التي لم تُدفع بعد وقدره -٥ مليون ٣٤,١٦لاحظت اللجنة بقلق المبلغ الكبير 

.٢٠١٦أيلول/سبتمبر ١٥يورو وذلك في 
وشددت اللجنة مرة أخرى في هذا الصدد على أهمية دفع الاشتراكات دفعاً كاملاً وفي الوقت -٦

كمة.المحدد حرصاً على الميزانية والاستقرار المالي للمح
ا قد يؤدي ليس فقط إلى نقص السيولة بصورة خطيرة وتعريض -٧ فعدم وفاء الدول الأطراف بالتزاما

العمليات اليومية للمحكمة للخطر بل أيضاً إلى إجبار المحكمة على طلب اللجوء إلى مصادر ائتمان 
خارجية.

الدول التي عليها متأخرات-باء
دولة طرفاً. ١٢، كانت توجد متأخرات على ٢٠١٦سبتمبر أيلول/١٥لاحظت اللجنة أنه حتى -٨

ا مع المحكمة في أقرب  وقد أوصت اللجنة بقيام جميع الدول الأطراف التي عليها متأخرات بتسوية حسابا
وقت ممكن.

.٢٠١٧أنتقل الآن إلى تناول الميزانية البرنامجية المقترحة لعام -٩
يل الكلي، رحبت اللجنة بتنفيذ مبدأ "المحكمة الواحدة" فيما يتعلق بعرض الميزانية والتحل-١٠

وبالتحسينات التي أُجريت فيما يتصل بعملية الميزانية وشكل وثيقة الميزانية. وفي الوقت نفسه، تعتقد 
اللجنة أن هذه الجهود هي جزء من عملية جارية تحتاج إلى تعزيز مستمر. وهكذا، سلطت اللجنة الأضواء 

ا الثامنة والعشرين على مجالات معينة يمكن فيها إجراء تحسينات في عملية الميزانية وستقدم اللجنة في دور
اقتراحات أخرى إلى المحكمة في هذا الصدد.
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ا السابعة والعشرين في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام -١١ والتي ٢٠١٧وقد نظرت اللجنة أثناء دور
باستبعاد مبالغ تسديد الفائدة المصرفية والأصل (الأقساط) فيما مليون يورو، ١٤٧,٢٥يبلغ مجموعها 

في ٧,٢مليون يورو (٩,٨٦مليون يورو. وهذا يمثل زيادة قدرها ٢,٩٩يتعلق بقرض الدولة المضيفة بمبلغ 
مليون يورو. ويصل مجموع المبلغ ١٣٧,٣٩الموافَق عليها وقدرها ٢٠١٦المائة) بالمقارنة مع ميزانية عام 

مليون يورو.١٥٠,٢٤لوب، إذا أُضيفت إليه مدفوعات الفائدة المصرفية، إلى المط
والمبررات المقدَّمة، أوصت بإجراء ٢٠١٧وبعد أن استعرضت اللجنة الميزانية البرنامجية المقترحة لعام -١٢

مليون يورو.٢,٦٥تخفيضات في الزيادات المقترحة وذلك بمبلغ 

الهيئة القضائيةالبرنامج الرئيسي الأول: -جيم
مليون يورو، تمثّل زيادة قدرها ١٣,٢المقترحة للبرنامج الرئيسي الأول ٢٠١٧بلغت ميزانية عام -١٣

.٢٠١٦في المائة، بالمقارنة مع الميزانية الموافَق عليها لعام ٦,٥ألف يورو، أي بنسبة ٨١٣
في المائة) من هذه الزيادة يعُزى إلى تكلفة الزيادة ٧١ألف يورو (٥٨٠ولاحظت اللجنة أن مبلغ -١٤

المقترَحة في الاستحقاقات المتعلقة بمرتبات القضاة. وخلصت اللجنة إلى أنه سيكون على جمعية الدول 
. ونحن نفهم أنه قد الأطراف أن تنظر في الأجر السنوي للقضاة بوصفه مسألة من مسائل السياسة العامة

جرت مناقشات وأن الجمعية ستقدم توجيهات بشأن هذه المسألة.
كذلك فإن اللجنة، بعد أن فحصت بدقة الافتراضات المتعلقة بالتطورات القضائية المتوقَّعة، قد -١٥

آلاف يورو فيما يتعلق بالبرنامج الرئيسي الأول.١٠٥أوصت بتخفيضات كلية بمبلغ 

الرئيسي الثاني: مكتب المدعية العامةالبرنامج -دال
مليون يورو، وهو ما يمثّل زيادة ٤٦,٣للبرنامج الرئيسي الثاني ٢٠١٧بلغ المبلغ المطلوب لعام -١٦

.٢٠١٦في المائة) بالمقارنة مع الميزانية الموافَق عليها لعام ٧ملايين يورو (أي بنسبة ٣قدرها 
المقترَحة في مكتب المدعية ٧٨قة على عمليات التحويل الـ وقد أوصت اللجنة الجمعية بالمواف-١٧

ا تفي بمتطلبات التحويل، بينما لاحظت أن عمليات التحويل هذه قد أسفرت عن  العامة نظراً إلى أ
زيادة كبيرة في عدد الوظائف الثابتة.

الإنفاق في لموارد، أنه في ضوء أنماط وهكذا كان من رأي اللجنة، بعد فحص دقيق لطلبات ا-١٨
يمكن لمكتب المدعية العامة أن يستوعب بعض الزيادات في تكاليف الموظفين.الماضي

ألف يورو فيما يتعلق بالبرنامج ٦٣١,٥وتبعاً لذلك، أوصت اللجنة بتخفيضات يبلغ مجموعها -١٩
الرئيسي الثاني تخُصم من ميزانيته المقترَحة الأصلية.

قلم المحكمةالبرنامج الرئيسي الثالث: -هاء
مليون يورو من أجل أنشطته في عام ٧٩,٦أحاطت اللجنة علماً بطلب قلم المحكمة مبلغ -٢٠

في المائة) بالمقارنة مع الميزانية الموافَق عليها لعام ٩,٤ملايين يورو (٦,٨. وهذا يمثل زيادة قدرها ٢٠١٧
٢٠١٦.

فيما يتعلق بالبرنامج الرئيسي الثالث. مليون يورو١,٥٣وأوصت اللجنة بإجراء تخفيضات بمبلغ -٢١
ألف يورو)، والمساعدة القانونية للدفاع ٧٢٠وهذه تشمل تخفيضات تتصل بتكاليف الموظفين (نحو 

ألف يورو)، وتكاليف تكنولوجيا المعلومات ٢٠٠ألف يورو)، والمساعدة القانونية للضحايا (١٤١(
).ألف يورو١٣٩ألف يورو)، وتكاليف السفر (٣٠٠(
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البرامج الرئيسية الأخرى-واو
ألف يورو.٣٨٦فيما يتعلق بالبرامج الرئيسية الأخرى، يبلغ مجموع التخفيضات -٢٢

مجموع التخفيضات الكلية-زاي
ملايين يورو، وهو ما يعني ٢,٦٥وهكذا، تكون اللجنة قد أوصت بتخفيضات بمبلغ كلي قدره -٢٣

مليون يورو، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة ١٤٤,٦التي تبلغ ٢٠١٧تعديل الميزانية البرنامجية المقترَحة لعام 
، باستبعاد أقساط ٢٠١٦ملايين يورو) بالمقارنة مع الميزانية الموافَق عليها لعام ٧,٢١في المائة (أو ٥,٢

قرض الدولة المضيفة.

حتياطات الاحترازيةالا-حاء
فحصت اللجنة بدقة المستوى الفعلي للاحتياطيات الاحترازية في ضوء المستويات المقابلِة التي -٢٤

وافقت عليها جمعية الدول الأطراف.
ولضمان إمكانية أن تفي هذه الأموال بالأغراض المحدَّدة لها وأن تكفل العمل اليومي للمحكمة، -٢٥

مليون يورو. وأوصت اللجنة أيضاً بزيادة اسمية ١,٢١غذية صندوق الطوارئ بمبلغ أوصت اللجنة بإعادة ت
مليون يورو، وهو ما يمثل شهراً واحداً من الإنفاق ١١,٦العامل ليصل إلى مستوى صندوق رأس المالفي 

الجاري للمحكمة.
المالي للمحكمة وتعتقد اللجنة أن الاحتياطيات الاحترازية هي أداة مهمة لضمان الاستقرار-٢٦

وللحفاظ عليه.
سأختتم الآن بياني بأن أقول إن اللجنة، يوصفها هيئة استشارية لجمعية الدول الأطراف، ستواصل -٢٧

تقديم توصيات تستند إلى التوجيهات المقدَّمة إليها من الجمعية، كما ستواصل النظر في المسائل الميزانوية 
لأسس الموضوعية لهذه المسائل، في الوقت الذي تدرك فيه اللجنة تماماً أن والمالية والإدارية بالاستناد إلى ا

إقرار الميزانية إنما يأتي نتيجةً لعملية حكومية دولية.
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خامسالمرفق ال

البيان الذي أدلت به كينيا في الجلسة العامة السابعة للجمعية المعقودة في 
بشأن تقرير الفريق العامل المعني ٢٠١٦الثاني/نوفمبر تشرين ٢٢

بالتعديلات
إلين -تغتنم كينيا هذه الفرصة لكي تشكر رئيسة الفريق العامل المعني بالتعديلات، السفيرة ماي-١

ما لأعمال  ستينر، هي ومساعدها الذي لا يعرف الكلل، السيد أندرياس كرافيك، على توجيههما وقياد
ل المعني بالتعديلات منذ اضطلاعهما بمهام منصبيهما. فالفريق العامل المعني بالتعديلات الفريق العام

يضطلع بولاية هامة جداً، وقد تحقق لنا النجاح بفضل رؤيتهما وطريقة عملهما التي شجّعت الحوار داخل 
الفريق العامل.

تعكس دائماً الجهود والأعمال ولكن النتائج، كما هي الحال عادةً في العمل المتعدد الأطراف، لا-٢
المبذولة من جانب الوفود. ولا يشذ هذا العام عن هذه القاعدة.

فإننا، أعني جمعية الدول الأطراف، غير قادرين على إعلان موقفنا ١٦٥وفيما يتعلق بالقاعدة -٣
وافق على أن تظل بشأن هذه المسألة. بيد أننا سعداء إذ نلاحظ أن الفريق العامل المعني بالتعديلات قد

هذه المسألة معروضة عليه، وأنه قد جرى الاتفاق كذلك على أن تُستَأنف المفاوضات في نيويورك في فترة 
ما بين الدروتين.

ويمكن أن نُطمئِن هذه الجمعية على أننا، بصفتنا وفد  وتتطلع كينيا قُدماً إلى هذه المفاوضات-٤
ثقة كما هو دأبنا عادة.كينيا، سنعمل بإقدام وبأقصى قدر من ال

وفي هذا الصدد، تطلب كينيا إلى المحكمة الاستمرار في عدم تطبيق القاعدة المؤقتة طوال قيام -٥
. فمن الواضح بشكل جلي أن حصافة ١٦٥الفريق العامل المعني بالتعديلات بالنظر في مسألة القاعدة 
هي أفضل طريقة لتجنب السخافات ١٦٥ة المحكمة التي تتجلى في مواصلة عدم تطبيق القاعدة المؤقت

القانونية. وهذا هو المنطلق الذي نجد على أساسه أن طلبنا هذا إلى المحكمة له ما يبرره.
وأخيراً، تطلب كينيا إدراج هذا البيان ضمن السجل الرسمي للدورة الخامسة عشرة لجمعية الدول -٦

الأطراف وأن يشكل جزءاً من هذا السجل.
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السادسالمرفق
البيان الذي أدلت به بلجيكا في الجلسة العامة السابعة للجمعية المعقودة 

بشأن تقرير الفريق العامل المعني ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ٢٢في 
بالتعديلات

التي ترأس أعمال نرإلين ستي-تحيّي مملكة بلجيكا العمل الرفيع الجودة الذي قامت به السفيرة ماي-١
الفريق العامل المعني بالتعديلات، في الاجتماعات التي تعٌقد فيما بين الدورات في نيويورك وكذلك أثناء 

انعقاد جمعية الدول الأطراف في لاهاي.
ا تواً ممثل كينيا الموقَّر بشأن القاعدة المؤقتة -٢ ، تود مملكة ١٦٥وفيما يتعلق بالمداخلة التي أدلى 

كا الإدلاء بالبيان التالي.بلجي
مثل ، أشارت أغلبية كبيرة من الوفود، ١٦٥المؤقتة القاعدةبشأنمناقشاتنا في الفريق العامل أثناء-٣

اتخاذ قرار بشأن اعتماد أو تعديل جمعية الدول الأطراف منإلى أنه بالنظر إلى عدم تمكّنمملكة بلجيكا، 
منطبقةالقاعدة المؤقتة تظل ، ١٦٥فيما يتعلق بالقاعدةا المحكمة أو رفض التعديلات المؤقتة التي اعتمد

ا أن من شأن المحكمة وحدهاأضافت هذه الوفود أنذلك، وإلى جانبالمحكمة. بالصيغة التي عدّلتها 
اتقرر  من شأن جمعية الدول وقواعد الإثبات، وأنه ليس القواعد الإجرائيةأحكام الطريقة التي تنفّذ 

ذه المهمة.تتبّعها لالطريقة التيأن تملي على المحكمة طرافالأ لاضطلاع 
ويشهد تقرير الفريق العامل على هذه المناقشات.-٤
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المرفق السابع
للجمعية المعقودة عاشرة في الجلسة العامة الالبرازيل البيان الذي أدلت به 

المتعلق بالميزانيةبشأن اعتماد القرار ٢٠١٦لثاني/نوفمبر تشرين ا٢٤في 
الذي سمح بالتوصل إلى توافق للآراء الميسر، الذي يقوم به عن امتنانه للعملالبرزيل وفديعرب -١

بشأن هذه المسألة الهامة.
طرافالأدول التي تتحملها بعض الوالتضحيات البالغة هودالجتسلط الضوء على وتود البرازيل أن -٢

التخفيضات العميقة.زيد من وتأمل البرازيل بشدة في إجراء الملأرقام الحالية. للموافقة على ا
في الاعتبار القيود المالية الشديدة والحقائق نة أخذ عملية الميز أن تنؤكد على أهمية ونود أن -٣

على المطردة في حجم الموارد المطلوبة، ة لزيادرأينا أن الاتجاه السائد لفي و الاقتصادية للدول الأطراف. 
مع ة باستمرار يزانية المتزايدتتفق الملا محتملة. و وأغير مقبولة نية والمالية، االنحو الذي أوضحته لجنة الميز 

أخرى.دوليةمنظمات عدد من الدول الأطراف و في واقع ال
لمحكمة اميزانيةمطردة في يادات ز التي تؤدي إلى لعملية لندعو في هذا الصدد إلى مراجعة عميقة و -٤

الجنائية الدولية.
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ثامنالمرفق ال
عشرة للجمعية المعقودة حادية في الجلسة العامة الغانا البيان الذي أدلت به 

باسم المجموعة الأفريقية٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ٢٤في 
موعة الأفريقية تعرب -١ على وجه الخصوص إزاء ممارسات راجعة، و عملية المإزاء نتائج هاقلقعن ا

موعة الأفريقية عن قلقها بالتحديد إزاء عدم الشفافية في تعيين الخبراء التوظيف في المحكمة.  وتعرب ا
لحسابات.الخارجي لراجع الموهذا ما يؤكده تقرير الاستشاريين في مشروع المراجعة. 

موعة الأفريقية و -٢ في موعد غايته لمكتب إلى الاشاماتقرير أن يقدم المسجل إلى لذلك، تطلب ا
ا كل هام المو بقلم المحكمة،لموظفينالحالي للاك بشأن الم٢٠١٧يناير كانون الثاني/٣١ التي يقوم 

مراعاة الحاجة إلى عدم المساس بمقتضيات السرية.ونوع الجنس والجنسية، مع موظف، 

موعة الأفريقية وتود -٣ الرسمية للجمعية.ن الوثائق مءا ون هذا البيان جز أن يكا
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المرفق التاسع
بشأن البيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية للسنة المنقح تقرير المراجعة 

)١(٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر ٣١المالية المنتهية في 

المحتويات
٨٥.........................................................رأي المراجع المستقل للحسابات

جها ...........................................-أولا ٨٦الهدف من المراجعة ونطاقها و
٨٧موجز التوصيات ............................................................-ثانيا
٨٨.....................................................متابعة التوصيات السابقة- ثالثا
٩٠استعراض الحالة المالية .......................................................-رابعا

٩٢....................٢٠١٥الاستنتاجات والتوصيات الرئيسية للبيانات المالية لعام -خامسا
٩٢التطورات في كشف المرتبات ونفقات الموظفين  ......................-ألف
٩٥الاحتياطيات المالية ...............................................-باء

١٠٠.......................................متأخرات الاشتراكات المقررة-جيم
١٠١...................................المباني الدائمة .....مشروع تقييم -دال
١٠٢...............................المعالجة المحاسبية لمشروع المباني الدائمة -هاء
١٠٢القرض من الدولة المضيفة ..........................................-واو
١٠٣المالية الداخلية ..............................................المراقبة-زاي
١٠٤المراقبة الداخلية للحسابات ..........................................-حاء

١٠٥شكر وتقدير .............................................................-سادسا
١٠٥.......................دول موجز يبين التغييرات التي تؤثر على النتائججالتذييل الأول: 
متابعة التوصيات السابقة المقدمة في التقرير المتعلق بالاحتياطيات النقدية في التذييل الثاني: 

١٠٥................. .......................................(ICC-2015-6)٢٠١٥عام 

رأي المراجع المستقل للحسابات
٣١قمنا بمراجعة البيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية عن فترة الإثني عشر شهراً المنتهية في 

كانون٣١. وتشمل هذه البيانات المالية بياناً يتعلق بالموقف المالي في ٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر 
، وبيانا بالأداء المالي، وبياناً بالتغييرات في صافي الأصول، وبياناً يتعلق بالتدفقات ٢٠١٥لأول/ديسمبر ا

. وقدمت النسخة المنقحة عملا بطلب الجمعية الوارد في ٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر ١٥النسخة المنقحة المؤرخة )١(
، بأن يعدل المسجل ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ٢٤، المعتمد في ICC-ASP/15/Res.1من الجزء طاء من القرار ١الفقرة 

البيانات المالية ويعيد إصدارها.
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النقدية، وبياناً يتعلق بمقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية، وملاحظات، بما في ذلك ملخص يتعلق بالمبادئ 
نات المالية مجموعة تتألف من ثمانية جداول المحاسبية وغير ذلك من المعلومات. كما أضيفت في مرفق البيا

تعرض بعض المعلومات الإضافية في إطار المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة.  
من النظام المالي، فإن مسجل المحكمة الجنائية الدولية مسؤول عن إعداد ١١وبموجب المادة 

البيانات المالية وعرضها. ويتم إعداد هذه البيانات وفق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وتشمل هذه 
داد والعرض المتوازن للبيانات المسؤولية تحديد إجراءات المراقبة الداخلية وتنفيذها ورصدها لضمان الإع

المالية خالية من أي أخطاء جوهرية سواء بسبب الخطأ أو الاحتيال. وتشمل هذه المسؤولية أيضاً تقديم 
تقديرات محاسبية متوازنة مكيّفة للظروف.  

اً وتكمن مسؤوليتنا في إبداء رأي بشأن هذه البيانات المالية المنقحة. وقد أجرينا هذه المراجعة وفق
للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات. وتقتضي منا هذه المعايير الالتزام بقواعد السلوك المهني والتخطيط 

لعملية المراجعة وأدائها للتوصل إلى تأكيد معقول بأن البيانات المالية تخلو من أي أخطاء جوهرية.  
المبالغراجعة بشأنالمأدلةعلىللحصولإجراءاتاتخاذللحساباتمراجعةأيوتتضمن

ويرتكز تصميم إجراءات المراجعة على التقدير المهني للمراجعالمالية.البياناتفيإليهاوالمعلومات المشار
كانإلى أخطاء جوهرية سواءلاحتمال أن تؤدي البياناتتقديرهذلكفيبماالخارجي للحسابات،

في الضوابط الحسابات بالنظرمراجعيقومخاطر،المهذهوفي سياق تقديرالاحتيال.أوالخطأمرجعها
للحسابات وليس من المناسبةالمراجعةسعياً لرسم إجراءاتالماليةالبياناتالداخلية القائمة لإعداد وعرض

ملاءمة الطريقة الحسابية المطبقة تقييمأيضاً المراجعةأجل إبداء أي رأي في المراقبة الداخلية. وتشمل
معقولة.الحسابيةوعرض البيانات المالية وما إذا كانت هذه التقديرات

لرأينا. أساس معقوللتوفيروملائمةكافيةعليهاحصلناالتيالمراجعةأدلةّأنونعتقد
حفظ لعدم رأيا مشفوعا بت٢٠١٦تموز/يوليه ٢٩وقد أصدر المراجع الخارجي للحسابات في 

تقديم المحكمة المستندات الداعمة لتقييم الأصول المعنية.
بررت المحكمة القيمة الصافية لأصول المباني الدائمة من ، ٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر ١في و 

خلال التوقيع على اتفاق للتسوية. وعدلت البيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية وفقا لذلك. 
الوثيقة، رفع التحفظ.وفي تاريخ هذه 

محكمة الجنائية الدولية البيانات المالية نظرة سليمة عن الوضع المالي للتقدم واستناداً إلى مراجعتنا، 
، وكذلك عن الأداء المالي، والتغيرات في صافي الأصول، والتدفقات ٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر ٣١في 

كانون الأول/ديسمبر ٣١عشر شهراً المنتهية في ثنيلإفعلية لفترة االنقدية، ومقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ ال
.طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام٢٠١٥

للبيانات ٣٠رأينا المشفوع بتحفظ، نسترعي الانتباه إلى المسألة المشار إليها في الملاحظة وبدون
المالية المتعلقة بالأحداث الواقعة بعد تاريخ الإبلاغ.

(توقيع)
ديدييه ميغو

الهدف من المراجعة ونطاقها ونهجها-أولا
بمراجعة البيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية وفقاً للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات قمنا-١

من قواعد المحكمة المالية ونظامها المالي، بما في ذلك الاختصاصات التي تحكم مراجعة ١٢وعملاً بالبند 
الحسابات.  
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صل إلى تأكيدات معقولة بشأن ما إذا  والغرض من أي مراجعة للبيانات المالية، عموماً، هو التو -٢
كانت البيانات المالية تخلو من أي خطأ مادي سواء كان مرجعه الاحتيال أو الخطأ، مما يسمح للمراجع 
بالتعبير عن رأي حول ما إذا كانت البيانات المالية قد أعُدت، من حيث جميع الجوانب المادية، وفقاً 

.  )٢(لعامللمعايير المحاسبية الدولية للقطاع ا
والاختصاصات الإضافية الناظمة لمراجعة حسابات المحكمة الجنائية الدولية الواردة في المرفق -٣
(ج) من النظام المالي والقواعد المالية تورد مسائل أخرى يرى مراجع الحسابات أنه ينبغي استرعاء نظر ٦

قصدته أصولها الأخرى أو إنفاقها في غير ماجمعية الدول الأطراف إليها، من قبيل تبديد أموال المحكمة أو 
جمعية الدول الأطراف.  

وتتضمن البيانات المالية التي تعد وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بياناً يتعلق بالموقف -٤
اً بالتدفقات النقدية المالي وبياناً بالأداء المالي وبياناً بالتغييرات الطارئة على صافي الأصول/الممتلكات، وبيان

٣١وبياناً بمقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية ومعلومات وملاحظات أخرى تتعلق بالسنة المالية المنتهية في 
. ٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر 

وهناك مجموعة تتكون من ثمانية جداول تعرض بعض المعلومات الإضافية في إطار المعايير المحاسبية -٥
المتحدة خارجاً عن نطاق مراجعة الحسابات هذه، أضافتها المنظمة في مرفق للبيانات المالية.  لمنظومة الأمم 

واشتملت مهمة مراجعة الحسابات على مرحلتين:-٦
كانون الثاني/يناير ٢٢إلى ١١مراجعة مؤقتة تركز على مسائل المراقبة الداخلية (من (أ)

)؛٢٠١٦
ائية تركز على البي(ب) انات المالية ومتطلبات الكشف بموجب المعايير المحاسبية ومراجعة 

). ٢٠١٦حزيران/ يونيه ١٠أيار/مايو إلى ٢٣من الدولية للقطاع العام (
ونوقشت الاستنتاجات والتوصيات مع المسجل وفريقه. وعقد الاجتماع النهائي مع المسجل، -٧

ورؤساء الأقسام بشأن النقاط الفنية التي أثيرت أثناء ومدير شعبة الخدمات الإدارية، ورئيس قسم الميزانية، 
.٢٠١٦حزيران/يونيه ١٠المراجعة، وذلك في 

٣١بشأن البيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية للعام المنتهي في رأياً بدون تحفظونصدر -٨
. ٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر 

موجز التوصيات- ثانيا
لرصد وسيلة‘ ١’قسم الموارد البشرية بأن يجد الخارجي الحسابات مراجعيوصي –١التوصية رقم 

بالميزانية، الموظفينوجداول ملاكالعاملةالقوةمتوسطبينالمقارنةلتسهيلالعاملةمتوسط حجم القوة
الموظفين بالتحديد.لمعرفة عددكشوف المرتبات المختلفةبينالتوفيق‘ ٢’و

النفقات المتعلقة بالمتعاقدين إعادة تصنيف بالخارجي الحسابات مراجع يوصي –٢التوصية رقم 
ا بمزيد لفي البيانات المالية "نفقات الخدمات التعاقدية" اريين وإدراجها بالبند المعنون ستشالأفراد والا قراء

من السهولة.
في وتوقعها إحلال رأس المال المتعلقة بنفقات لللحصول على رؤية أفضل ل–٣التوصية رقم 

تضع المحكمة في أقرب وقت ممكن الصيغة النهائية بأن ‘ ١’الخارجي الحسابات الميزانية، يوصي مراجع 

)٢(International Public Sector Accounting Standards.
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ا، و طة الخمع ماشى التوزيع كونات ليتالمفي توزيع أن تعيد النظر بعد ذلك ‘ ٢’لخطة صيانة موثوق 
بشكل مناسب.ت بين المكوناز يتميولإمكان الوإحلال رأس المال صيانةالمتوقعة لل

الخارجي بأن الحسابات القرض، يوصي مراجع تسديدضمان الرصد المنتظم لل–٤التوصية رقم 
يبين بالتفصيل الجزء المستهلك من ،القرضتسديدمع الدولة المضيفة على جدول زمني لالمحكمةتتفق 

من  أصل القرض، والفائدة المصرفية، والأقساط السنوية الواجبة الدفع، وأن يتم التصديق على هذا الاتفاق 
الطرفين.كلا 

لمحكمة، يوصي مراجع الإبلاغ في ان أجل تحسين رصد الميزانية لجميع قطاعات م-٥التوصية رقم 
طريق إنشاء حقل إضافي الوحدة المتعلقة بالمراجعة في نظام ساب عن بتعديل شكلالحسابات الخارجي 

المحاسبة.يؤثر على الميزانية أو بالنسبة لكل بيان يتم تسجيله عما إذا كان يؤثر على يشير ملزم للصناديق 
الحسابات ، يوصي مراجع بكفاءة وبصورة فعالةداخلية الرقابة المن أجل ضمان –٦التوصية رقم 

المتعلق بإعداد البيانات المالية وفقا للمعايير المحاسبية المعلومات المحكمة بالانتهاء من نشر نظام الخارجي 
.الهوتقدم الدعم ةيوظيفة المحاسبللالاستقرار الدولية للقطاع العام بالكامل، وبأن تضمن 

متابعة التوصيات السابقة- ثالثا
يات التي قدمت عند مراجعة حسابات البيانات استعرض مراجع الحسابات الخارجي تنفيذ التوص-٩

المالية للسنوات السابقة والتي لم تنفذ حتى الآن.  

نفذت التوصيات المتبقيةالموضوعالرقم
بالكامل

نفذت 
جزئياً 

لم تنفذ 
بعد

إعادة الفوائض ٢٠١٤/١
النقدية للدول 

الأطراف

الاستقرار المالي الشامل للمحكمة الجنائية الدولية، يوصي لتحسين
من النظام المالي ٤-٥و٧- ٤المراجع الخارجي بأن تعدّل المادتان 

والقواعد المالية المتعلقتان بالإدارة المالية للفوائض النقدية حتى يتحقق 
اصطفافها مع أفضل الممارسات لدى المنظمات الدولية.   فلا ينبغي 

فصاعداً "أن تسلم" بصورة منهجية الفوائض النقدية للدول من الآن
الأطراف وينبغي بدلاً من ذلك قيدها لفائدة حساب احتياطي وتسجل  

كجزء من الأرباح المستبقاة.  

X

إيجاد احتياطيين ٢٠١٤/٢
لتكاليف المساعدة 
القانونية واستبدال 
الأصول الإنتاجية

لتحسين القدرة على التنبؤ لدى المحكمة الجنائية الدولية، والإدارة المالية 
لتكاليف المساعدة القانونية واستبدال الأصول الإنتاجية وتنمية 
الاستقرار المالي الشامل يوصي المراجع الخارجي بإيجاد احتياطيين اثنين  

اف كجزء من الأرباح المستبقاة يخضعان لسلطة جمعية الدول الأطر 
وذلك لتغطية ما يتعذّر التنبؤ به من تكاليف المساعدة القانونية والطابع 
الطويل الأجل لتكاليف استبدال الأصول الإنتاجية بالنسبة للمباني 

الدائمة.  

X

توفير ما يلزم لتحصيل ٢٠١٣/١
الديون المشكوك في 

تحصيلها والأموال
المتلقاة من المتهمين

سعياً وراء توضيح عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بمعاملة الأموال المتلقاة 
باعتبارها جزءاً من الأصول المحتجزة، يوصي المراجع الخارجي المحكمة 
بأن تضع مبادئ توجيهية رسمية تفصّل فيها عملية تناول الأموال المتلقاة 

المسؤوليات خلال مختلف مراحل العملية القضائية مع بيان الأدوار و 

X
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نفذت التوصيات المتبقيةالموضوعالرقم
بالكامل

نفذت 
جزئياً 

لم تنفذ 
بعد

القائمة في إطار نظام المحكمة. وستشكل المبادئ التوجيهية الأساس 
للتعاطي المناسب مع المحاسبة والميزنة.  

ميزانية المساعدة ٢٠١٣/٤
المؤقتة العامة ذات 

الطابع
الطويل الأجل 
والقصير الأجل

لضمان تقديم الميزانية بطريقة تسمح للدول الأطراف بالموافقة على 
المناصب المؤقتة التي تم تجديدها وهي لذلك ذات طابع أطول أجلاً مع 
ا المحكمة  احترام المرونة اللازمة التي تقتضيها طبيعة العمليات التي تقوم 

ا ميزنة يوصي المراجع الخارجي للحسابات بتعديل الطريقة التي تتم 
المساعدة المؤقتة العامة من خلال إنشاء بندين منفصلين في الميزانية واحد 
يتصل بالمناصب المؤقتة ذات الطابع الطويل الأجل (المساعدة الطويلة 
الأجل) ويتصل الآخر بالمساعدة المؤقتة القصيرة الأجل. ويتم تقدير بند 

ا ميزانية المساعدة الطويلة الأجل بإدراج المناصب ال لازمة الوارد بيا
المفصّل في سرد الميزانيات التي تتم الموافقة عليها.  أما المساعدة المؤقتة 
القصيرة الأجل التي هي ذات طابع مرن جداً فتقديرها يقوم على أساس 
مبلغ إجمالي، يحُسب كنسبة مئوية من التكاليف ذات الصلة بالموظفين 

ة على أساس سنوي.  مع مقارنتها بالمصروفات الفعلية السابق
علاوة على ذلك، يوصي المراجع الخارجي بأن تقوم المحكمة بوضع 
ملخص في جدول لكافة المناصب المبنية على المساعدة الطويلة الأجل 
التي يرد وصفها في السرد المتعلق بالميزانية المتفق عليها على غرار ما يجري 

ومن ثم بوسع الدول بالنسبة للموظفين في إطار الوظائف الثابتة.   
الأطراف أن توافق على ملاك موظفين أساسي يتكون من الوظائف 

الثابتة ومناصب المساعدة الطويلة الأجل.  
وأخيراً وحيث يرُى أن الخبراء الاستشاريين لا يضطلعون بأنشطة شبيهة 
بأنشطة الموظف التابع للملاك يوصي المراجع الخارجي بحذف بند 

لخبراء الاستشاريين من فئة "الموظفون الآخرون" وإدراج الميزانية الخاص با
ذلك في فئة "غير الموظفين". 

X

وضع قواعد فيما ٢٠١٣/٥
يخص الموظفين 

وفرادى المتعاقدين في 
إطار عقود ذات 

طابع قصير الأجل

جملة من القواعد المتعلقة يوصي المراجع الخارجي برسم سياسة تتضمن
بكافة العقود القصيرة الأجل. وينبغي أن تغطي هذه القواعد التعيينات 
القصيرة الأجل والأفراد الذين تُبرم معهم عقود خدمات خاصة والذين 
يؤدون واجبات شبيهة بالواجبات التي يؤديها الفرد الواحد من الملاك. 

دنى من جانب قسم الموارد وينبغي أن تتيح هذه القواعد الاتفاق الأ
البشرية للتقليل إلى أدنى حد من المخاطر المحتملة المتمثلة في محاباة ذوي 

القربى وإيثار هذا على ذلك في عملية التوظيف.  

X

٥١٢٢مجموع التوصيات المتبقية: 

الأطراف عليهما مرفوضتان لعدم موافقة جمعية الدول ٢-٢٠١٤و١-٢٠١٤وتعتبر التوصيتان -١٠
بناء على توصية لجنة الميزانية والمالية.
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باعداد هذه التعليمات القانونية للمحكمة ات الإدار لقيام جزئيا منفذة ١-٢٠١٣توصية وتعتبر ال-١١
أموالا من فيها المحكمة تتلقى قدالإدارات القانونية أولا الحالات المختلفة التي حاليا. وينبغي أن تحدد 

خىبعد ذلك، استنادا إلى التجربة السابقة، من المتو و ضمن الإطار القانوني للتدخل. صول مصادرة الأ
وتحديد فة للإجراءات القضائيةختلفي المراحل المتم جمعها يالأموال التي الجة عتطوير الإجراءات الحالية لم

الأدوار والمسؤوليات داخل المحكمة.
دارة الموارد على النحو الأمثل، أنشأت المحكمة ولإ. كاملااتنفيذمنفذة ٤-٢٠١٣توصية وتعتبر ال-١٢
انون كتوجيه إداري جديد صدر في  بموجب -الأجلةقصير ات التعيينال–اتمن الاتفاقاجديدانوع

التي تزيد حتياجاتنص هذا التوجيه على أنه لا يجوز استخدام هذه التعيينات للا. وي٢٠١٦/ينايرالثاني
ا على ا على سنة واحدة بوظائف . واحدةسنةمد المساعدة المؤقتة وتستوفي الاحتياجات التي تزيد مد

.واحدلى خط الطويلة الأجل عوظائف المساعدة بين تم تعديل عرض الميزانية للتمييز و العامة. 
المتعلق بالتعيينات ديد الجداري الإتوجيه بعد صدور الجزئيامنفذة ٥-٢٠١٣توصية وتعتبر ال-١٣

بشأن الصادروفيما يتعلق بالتوجيه الإداري الجديد . ٢٠١٦/ينايرانون الثانيكفي  القصيرة الأجل 
ليل آثاره في ، سيتمكن مراجع الحسابات الخارجي من تح٢٠١٦الاستشاريين والمتعاقدين الأفراد في 

المراجعة المالية المقبلة.
-ICCلاحتياطيات النقدية (التوصيات المتعلقة بمراجعة حسابات اوترد متابعة -١٤ في ملحق )2015-6

.هذا التقرير

استعراض الحالة المالية-رابعا
بالمقارنة بمجموعها البالغ ٢٠١٥ألف يورو في عام ٤٧٦٢٨١يمثل مجموع الأصول البالغ قدره -١٥

). وتعزى ٪١١,٣١ألف يورو (٦٠٥٢٨زيادة يبلغ قدرها ٢٠١٤ألف يورو في عام ٨٧١٢٥٢قدره 
النقد الذي أدى أيضا إلى تراجع في ، هذا العامالمباني الدائمة هذه الزيادة أساسا إلى استكمال مشروع 

وتقابل مشروع. للاتدمالخمقدمي ألف يورو لسداد مستحقات ٦٦٧٣٣يبلغ قدره وما في حكمه 
الأموال أو الودائع المتاحة على الفور.ما في حكمها المبالغ النقدية و 

ألف يورو. ٩٣٢٢٢وبلغ مجموع الحسابات المستحقة القبض والمبالغ الأخرى المستحقة القبض -١٦
بالمبالغ المستحقة القبض من الدول الأطراف فضلا عن المبالغ المستحقة القبض أساسا هذه المبالغ تتعلق و 

القبض من الدول مجموع المبالغ المستحقةدفوعة. وبلغ من الدولة المضيفة نظير استرداد الضرائب الم
منها من البرازيل والمكسيك وفنزويلا. وقد استردت في تاريخ هذه ٪٨٩ألف يورو، ٧٨٦٢٠الأطراف 

للقطاع العام، لمعايير المحاسبية الدولية من ا١٩المراجعة معظم المبالغ المستحقة القبض. ووفقا للمعيار 
ها فاقدة بالكامل.اعتبرت جميع المبالغ المستحقة القبض المشكوك في تحصيل

من الأصول. وقدرت ٪٧٤ألف يورو، أو ٥٧٠٢٠٨الممتلكات والآلات والمعدات وبلغت -١٧
تشييد.بما في ذلك تكاليف الأرض والألف يورو، ٤٩٧٢٠٥القيمة الرأسمالية للمباني الدائمة بمبلغ 

مقابل، دون بالمضيفة وتخضع الأرض التي أقيمت عليها المباني الدائمة لاتفاق تخصيص من الدولة -١٨
لف يورو. وقيدت المباني الدائمة الجديدة في وثيقة الميزانية بمبلغ إجمالي يبلغ أ٧٤١٩وتقدر قيمتها بنحو 

ألف يورو.٧٥٦١٩٥قدره 
لتغطية معاشات ما بعد Allianzا المحكمة لشركة وتقابل حقوق الاسترداد المبالغ التي دفعته-١٩

الخدمة للقضاة.
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المقدم القرض نظير لدولة المضيفة ، ولوالموظفينوتتعلق الخصوم أساسا بديون مستحقة للموردين -٢٠
الطوارئ والخسائر فيما يتعلق بمخصصات المخاطر التي تم تحديدها أيضا تشمل و المباني الدائمة. لتمويل 

.)خصصات(الم
بمشروع المباني الدائمةالمستحقة الدفع فيما يتعلق المبالغ برصدة الحسابات الدائنة أساسا وتتعلق أ-٢١

ألف يورو.٧٨٢٤ألف يورو. وتبلغ الأرصدة المتعلقة بتشغيل المحكمة ٠٧١٦البالغ قدرها 
ير متداولة. غخصوم متداولة و إلى خصوم الطوارئ والخسائر" وتنقسم "المخصصات المتعلقة ب-٢٢

المبلغ ويتكون .)٣(مستحقة الدفعأساسا إلى الموعد الذي تكون فيه هذه المخصصات يستند هذا التمييز و 
تغطية إيجارات المباني المؤقتة التي ألف يورو) أساسا من المبالغ المخصصة ل٧٥٦١(خسائر للخصص الم
المخصصة المبالغألف يورو) أساسا من ٢٥١(لطوارئ ويتكون المبلغ المخصص ل. ٢٠١٦تنتهي في عام س
ألف يورو ١١٧فضلا عن مبلغ )٤(لمنظمة العمل الدوليةالمحكمة الإداريةدعاوى المرفوعة أمام تغطي الل

اية الخدمة.  لتعويضات 
وترد المخصصات غير متداولة. خصوم متداولة و إلى خصوم الموظفين أيضا استحقاقات وتنقسم -٢٣

في غضون سنة واحدة ضمن المستحقة التقاعد اتدفوعة الأجر وتعويضالملأجازاتالمتعلقة با
يون طويلة الأجل للمحكمة، مثل ويقابل الجزء المتعلق بالخصوم غير المتداولة الدالمتداولة. خصصات الم
.ي بعد انتهاء الخدمةلقضاة والتأمين الصحالتقاعدية لعاشات الم

في مقدار القرض تمويل مشروع المباني الدائمة. وبلغ هو المضيفة قرض من الدولة والغرض من ال-٢٤
في الانخفاض رجع . وي)٢٠١٤ألف يورو في عام ٦٠٧٨٤ألف يورو (مقابل ٠١١٧٨اية هذا العام 

الدولة المضيفة.هنحاضي إلى الخصم الذي تممقارنة مع العام المألف يورو ٥٩٦٦هذا البند البالغ قدره 
أساسا الخدمات ألف يورو ٠٦٦١٧البالغ قدرها لإيرادات المؤجلة والمصروفات المستحقة تشمل ا-٢٥

ا بمشروع المباني الدائمة التي فضلا عن الخدمات المتعلقة المحكمة المتعلقة بتشغيل  وردت الفواتير المتعلقة 
إقفال الحسابات.عند 
ألف يورو في عام ٢٨٨٨٢(ألف يورو٤٧٤١٢٧ويتعلق صافي الأصول، البالغ قدره -٢٦

بيان التغييرات في صافي )، بالوضع الصافي للمحكمة، بالتفصيل الوارد في البيان الثالث "٢٠١٤
". الأصول/حقوق الملكية

ويبين هذا الجدول صافي الأصول الذي يشمل ما يلي:-٢٧
صندوق من صافي الأصول) لاشتراكات الدول الأطراف في٪٥,٧ألف يورو (٤٠٧٧(أ)

رأس المال العامل ألف يورو من صندوق ٧٩٠٥مبلغ رأس المال العامل وصندوق الطوارئ. واستخدم
اية العام في حين استخدم ألف يورو من ٧٠٩١مبلغ لمواجهة مشاكل السيولة على المدى القصير في 

؛لمحكمةشغيل اصندوق الطوارئ لت
توفرة من مشروع غير المللاحتياطيات لأصول) من صافي ا٪٩٤ألف يورو (أو ١٠٢١٢٠(ب) 
ألف يورو للصناديق الاستئمانية.٥١٩١ألف يورو، ومبلغ  ٥٨٣١١٨البالغ قدرها المباني الدائمة 

٣٥-بمقدار الاحتياطيات المتاحة من النشاط العام للمحكمة (الأموال العامة) سلبية وكانت -٢٨
ألف يورو.

ا غير متداولة.في حينمتداولة تعتبرشهرا ١٢الديون المستحقة في موعد يقل عن )٣( تصنف الديون الأخرى بأ
)٤(International Labour Organization Administrative Tribunal.
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نتيجة عمليات ألف يورو تشمل ٠٠٤٤٧يبلغ قدرها نتيجة إيجابية إلى الي بيان الأداء المويشير -٢٩
المحكمة، ونتيجة مشروع المباني الدائمة، ونتيجة الصناديق الاستئمانية.

فجاءت معظم النتيجة ذه القطاعات الثلاثة غير متكافئة إلى حد كبير: لهداء الأمستويات وكانت -٣٠
ألف يورو. ووفقا للمعايير المحاسبية ٢٢٧٥٣قدرهبلغ ربحا ي حقق ذمن مشروع المباني الدائمة، ال
بيان الأداء، لا في من الدول الأعضاء دخالمسددة دفعة واحدة المدفوعات الدولية للقطاع العام، تشكل 

هذا الوضع وثيقة الميزانية. ويؤدي في ولصهذه المدفوعات من الأفي حين تعتبر المباني الدائمة التي تمولها 
، ٢٠١٥في عام و للتوزيع. أرباحا قابلة لا يمكن اعتبارها و لتمويل المباني الدائمةإلى أرباح دفترية مخصصة 

٧٦٩١-بمبلغمقارنة ألف يورو (٧٣٦٦-دفترية يبلغ قدرها خسارة إلى أدى النشاط العام للمحكمة 
لمحكمة أساسا من الزيادة في ليلي هذا التدهور في الأداء التشغوجاء ). ٢٠١٤في عام ألف يورو 

هذه الخسارة . وتعكس ٪١٤,٥قدرها يبلغ زيادة ألف يورو، وهي ٥١٠١٢بمقدار تكاليف الموظفين 
.لضعف المالي للمنظمةا

٢٠١٥الاستنتاجات والتوصيات الرئيسية للبيانات المالية لعام -خامسا
ف المرتبات ونفقات الموظفين  و التطورات في كش-ألف

خطة المراجعة- ١

في ٢٠١٤كانون الثاني/ينايرفي  المسجل شرع على الخطة، بعد موافقة جمعية الدول الأطراف-٣١
.)٥(تحسين فعالية وكفاءة الهيكل التنظيمي لقلم المحكمةمن أجل مشروع المراجعة تنفيذ 

واقتصرت أسباب إلغاء الوظائف في المشروع على الحالات التالية:-٣٢
عندما لم تعد مهام الوظيفة ضرورية؛(أ)

عندما تؤدي التغييرات في الهيكل التنظيمي إلى تغييرات كبيرة في الواجبات والمهام (ب)
والمسؤوليات المتصلة بالوظيفة، أو عندما لم تعد الوظيفة ضرورية بعد إعادة توزيع مهامها في وظيفة أخرى؛

امج أو في المتطلبات التشغيلية.عندما يوجد تغيير في متطلبات البرن(ج)
٤٧٣بإلغاء خمسة وظائف لكبار المسؤولين. وادرج اعتماد يبلغ قدره ٢٠١٤وانتهت السنة المالية -٣٣

يمثل التكاليف التقديرية التي سيتم على الأرجح تكبدها. وأثرت ٢٠١٤ألف يورو في البيانات المالية لعام 
حيث بلغت التكاليف المتصلة بتسريح ٢٠١٥لوضع المالي في عام خطة المراجعة بدرجة كبيرة على بيان ا

٣٠ألف يورو. ويتفق هذا المبلغ مع افتراضات قلم المحكمة في ٩٧٤٤موجة جديدة من الموظفين نحو 
ألف يورو)، باستثناء ٤٦٤٣ألف يورو وحد أدنى يبلغ ٧٧١٥(بحد أقصى يبلغ ٢٠١٥حزيران/يونيه 

بة على الدعاوى القضائية المحتملة. الآثار المالية المترت
شخصا، من بينهم موظفين اثنين معارين ٦٩وظائف ما يبلغ مجموعه ٢٠١٥وألغيت في عام -٣٤

للمحكمة الخاصة بلبنان.

.ICC/ASP/14/19-المصدر: جمعية الدول الأطراف) ٥(
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(بآلاف اليورو)٢٠١٥البيان التفصيلي للتعويضات المدفوعة في إطار خطة المراجعة في عام :١الجدول 

عددالرتب
اية العقدالموظفين تعويض 

في المائة٥٠
تعويض
إضافي

التعويض بدلا
من

الإشعار

أشهر٣
اضافية من
الأساس

مجموع
التعويضات

الاشتراكات
في صندوق

معاشات الأمم المتحدة
التأمين
الصحي

(دال)(جيم)(باء)(ألف)
(ألف+ باء + جيم 

+دال)
٢١٣٢٢٩٦٤١٥٤٤٣٥٣١٠٣-خ ع 
٣١٩٤٦١٠٢٩٠٠-خ ع 
٤٥١١٥٥٧٥٣٥٣٢٧٩٢٦٦-خ ع 
٥٨١٩٣٨٧٤٦٦٦٣٩٢١٦٥-خ ع 
٦١٠٣٦٨١٧٠٩٥١٢٤٧٥٨٢٢٦-خ ع 
٧٤١٩١٩٥٤٠٥٣٣٧٩١٦٣-خ ع 

٢١٠٢٥٥١٢٧١١٤١٨٦٦٨٢٣٨١٠-ف
٣٨٣٢١١٠٩٦٣٧٧٥٧٠٣٨٣-ف
٤٨٤٧٦٢٢٦١٤٦١٦٦١٠١٤٦٦١٣-ف
٥٢٧٤٣٧٤٥٥٥٢١١٢٤٢-ف

٦٩٢٢٩٢٩٧٧٦٢٥٨٣٥٦٦٧٤٢٥٥٥٢المجموع 

المصدر: مراجع الحسابات الخارجي بناء على المعلومات المقدمة من قسم الموارد البشرية.
وقد تشمل التكاليف الاجمالية لخطة المراجعة، التي لم يحدد قدرها بعد في هذه المرحلة، بالاضافة-٣٥

إلى تكاليف التسريح، ما يلي:
لمشروع المتكبدة لإدارة الخطة؛االأتعاب الاستشارية لفريق (أ)

النفقات المباشرة للتعاقد مع موظفين مؤقتين وخبراء استشاريين نتيجة لتجميد التعيين؛(ب)
موجة من الزيادات الناتجة عن الاستعانة بموظفين من الفئة الأعلى من التأهيل.  (ج)

الزيادة في نفقات الموظفين- ٢

مقارنة بالسنة ٢٠١٥ألف يورو في عام ٧٩٨١٢زادت النفقات الاجمالية للموظفين بمقدار -٣٦
في المائة.١٥، بما يمثل زيادة يبلغ قدرها ٢٠١٤المالية 

(بآلاف اليورو)٢٠١٥: تطور المرتبات في عام ٢الجدول 
٪ للفرقالفرق٢٠١٥٢٠١٤

٢القضاةمرتبات ٩٧١٣ ١٣١- ٥-١٦٠٪
١استحقاقات وبدلات القضاة ٥٥٣١ ١٤٨٤٠٥٣٥٪

٤٤أجور الموظفين ٣٢٩٤٣ ٣٥٣٩٧٦٢٪
٢٥استحقاقات وبدلات الموظفين ٠٧٦٢٠ ٥٩٧٤ ٤٧٩٢٢٪
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٢٥المساعدة المؤقتة والخبراء الاستشاريين ٣٣٤١٨ ٢٣٦٧ ٠٩٨٣٩٪
٩٩المجموع ٢٦٣٨٦ ٤٦٥١٢ ٧٩٨١٥٪

للبيانات المالية.١٦المصدر: مراجع الحسابات الخارجي بناء على الملاحظة 
:وتفسر هذه الزيادة في المرتبات أساسا بما يلي-٣٧

ألف يورو في إطار ٩٧٤٤من الموظفين البالغ قدره ٦٩لتسريح لمدفوع اتعويض التكلفة (أ)
خطة المراجعة؛
انخفضت القوة وظيفة. و ٦٩على الرغم من إلغاء ٢٠١٥زيادة الملاك الوظيفي في عام(ب)

نتيجة للقيام المرتبات . وصاحب هذا التغيير زيادة كبيرة في)٦(وظيفة مشغولة٩٩٠إلى ٩٩٥منالعاملة
؛٢٠١٥أساسا بتعيين الموظفين من الفئة "الفنية" منذ بداية عام 

٢٠١٥: التعيينات في عام ٣الجدول 

موع١- مد٥-ف٤-ف٣-ف٢-ف١-ف٦-خ ع٥-عخ٤-خ ع٣-خ عالرتية ا

٢٠١٥١٣١٣١٥٢٤٢٣١٥٦٥١٩٧عامالتعيينات في

المصدر: مراجع الحسابات الخارجي بناء على المعلومات المقدمة من قسم الموارد البشرية.
. ٢٠١٥في عام ٩١٥بلمقا٢٠١٤في عام موظفا ٨٦٠عدد الموظفين وكان متوسط )أ(

، والمساهمات في ألف يورو)٤٣٣٤(تسويات مقر العملوكانت هناك زيادة في الأجور المدفوعة و 
ألف يورو)، والاشتراكات في التأمين الصحي ١٦٠١صندوق المعاشات التقاعدية للأمم المتحدة (

؛)٧(ألف يورو)٤٥٤(
في نشاط ألف يورو مع النمو ٤٩٣١وينبغي مقارنة نفقات آحاد المتعاقدين البالغ قدرها )ب(

وجد مراجع الحسابات الخارجي أن ا لذلك، تحقيقو ). الجاريةمكتب المدعي العام (المحاكمات والتحقيقات
فة فردية مع بصتعاقدين من الممن بين الموظفين الذين استفادوا من خطة المراجعة، أصبح خمسة موظفين 

؛لمحكمةا
من قبل قسم الموارد الاستشاريين أساسا نفقاتألف يورو المتعلق ب٢٤٨واستخدم مبلغ )ج(

٢٠١٥استشاريا في عام ٢٧فضلا عن تقديم المشورة للضحايا (،البشرية للمساعدة في خطة المراجعة
).٢٠١٤استشاريا في عام ٢٢مقارنة مع 

المختلفة غير متسقة بسبب رجوعها إلى المرتباتأن كشوف الخارجي الحسابات وجد مراجع و -٣٨
ا تتضمن  في  بلغ عدد الموظفين اختلافات في عدد الموظفين. وهكذا، بيانات متعلقة برواتب مختلفة، وأ

اية عام ٩٠٨قسم الموارد البشرية  الذي قدمه الموظفين ةحرككشف ، في حين بلغ ٢٠١٥شخصا في 
قسم التي قدمها كشوف الصرفوبلغ عدد الموظفين فيشخصا. ٩٣٤المرتبات سجل عدد الموظفين في

العدد الوارد في  الاعتماد على مراجع الحسابات لافات، فضل تخالاشخصا. ونظرا لهذه ٩٩٠الحسابات 
أن يبلغ عدد الموظفين ٢٠١٥للسنة المالية ٢٠١٤عام في الميزانية المعتمدة وتتوقع . كشوف الصرف

.اشخص٧٩٠

لصعوبة الحصول على معلومات جديرة بمزيد من الثقة، لورودها من مصادر مختلفة، فضّل مراجع الحسابات الخارجي (٦)
الاعتماد على الأجور المدفوعة.

صعب تحديد تضمنت الزيادة أيضا الآثار المترتبة على أقدمية الموظفين وكذلك التغيير في جداول الأمم المتحدة التي ي(٧)
الآثار المترتبة عليه.
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لرصد وسيلة‘ ١’قسم الموارد البشرية بأن يجد الخارجي الحسابات مراجع يوصي -١التوصية رقم 
بالميزانية، الموظفينوجداول ملاكالعاملةالقوةمتوسطبينالمقارنةلتسهيلالعاملةمتوسط حجم القوة

بالتحديد.الموظفين لمعرفة عددكشوف المرتبات المختلفةبينالتوفيق‘ ٢’و

الأفراد ن و الاستشاريو ن و المتعاقد، لا يعتبر )٨(النظام الأساسي للموظفينمن ٧-٤وبموجب المادة -٣٩
أثناء مراجعته أن مراجع الحسابات الخارجي ولا يدرجون أيضا في كشوف الملاك الوظيفي. ووجد موظفين. 
لأغراض هم المرتبات، ولكن تم تصنيفيانات ببشكل صحيح في والاستشاريين يصنفون الأفرادالمتعاقدين 

في نفقات الخدمات التعاقدية.م كان ينبغي تصنيفهبينماللموظفين المدفوعة المحاسبة في كشف المرتبات

النفقات المتعلقة بالمتعاقدين إعادة تصنيف بالخارجي الحسابات مراجع يوصي -٢التوصية رقم 
ا بمزيد لفي البيانات المالية "نفقات الخدمات التعاقدية" ون اريين وإدراجها بالبند المعنستشالأفراد والا قراء

من السهولة. 

الاحتياطيات المالية-باء
رؤوس الأموال يقابل عموما نظمة في تاريخ معين و الملأصوليمثل صافي الأصول الوضع الصافي -٤٠

رحلةالمالأرباح لفترة، و في از وكذلك مجموع الاحتياطيات، والفائض أو العجطرافالدول الأالتي تقدمها 
كل الأصول  يعكس بيان صافي من سنوات سابقة. ولذلك ينبغي أن العجز الدفترية أو فوائض المن 

رأس المال) المقترحة أو المعلنة بعد الموعد يست لإعادة ل(التي التوزيعاتمقدار ات المتاحة و يالاحتياط
النهائي للبيانات المالية.

لبيانات من ا"صافي الأصول" -بيان الثالث للالخارجي أن النسخة الأولى الحسابات مراجع ورأى -٤١
بالإطلاع على البنود المبينة أعلاه.لقارئ لتسمح لاالمالية 

(بآلاف  اليورو)٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر ٣١: بيان صافي الأصول في ٤الجدول 

الصندوق العام
صندوق رأس
المال العامل

صندوق 
الطوارئ

مشروع المباني 
الدائمة

الصناديق 
الاستئمانية

مجموع صافي 
الأصول/ حقوق 

الملكية

١الرصيد الافتتاحي في
٢٠١٤٣انون الثاني/يناير ك ٥٦٦٧ ٤٠٦٧ ٥٠٠٢٦ ٠٢٩٩٧٥٤٥ ٤٧٦

الحركة في صافي 
الأصول/حقوق الملكية في 

٢٠١٤عام 

١الفائض/(العجز) ٣٥--٧٦٩ ٠٠٢٤١٣٦ ٨١٢

التحويلات إلى صندوق المباني 
٤)الدائمة ٤--(٣٢٥ ٣٢٥--

"يجوز تعيين متعاقدين واستشاريين أفراد ومتدربين وغيرهم من الأشخاص بالأحكام والشروط التي يراها  المسجل أو (٨)
المدعي العام، حسب الاقتضاء، ولا يعتبر هؤلاء الأشخاص من الموظفين لأغراض هذه اللائحة".
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الصندوق العام
صندوق رأس
المال العامل

صندوق 
الطوارئ

مشروع المباني 
الدائمة

الصناديق 
الاستئمانية

مجموع صافي 
الأصول/ حقوق 

الملكية

٢)مجموع الحركات أثناء العام ٣٩--(٥٥٦ ٣٢٧٤١٣٦ ٨١٢

مجموع صافي الأصول/حقوق 
كانون ٣١الملكية  في 

٢٠١٤١الأول/ديسمبر   ٠١٠٧ ٤٠٦٧ ٥٠٠٦٥ ٣٥٦١ ٠١٦٨٢ ٢٨٨

الحركة في صافي 
الأصول/حقوق الملكية في 

٢٠١٥عام 

١٠)الفائض/(العجز) ٥٦--(٨٢١ ٨١١٥١٣٤٦ ٥٠٣

٢١٧التحويلات إلى الصندوق العام ٥)١٣٢ ١)(٧٩٠ ٢٠٩)(٧٠٩ (١٠)(٦٢٣-

فائض الصندوق الاستئماني 
٢٥٠----٢٠١٣٢٥٠للضحايا في عام 

٢٠٦الحركات أثناء العاممجموع ٥)٥٦١ ١)(٧٩٠ ١٥٢)(٧٠٩ ٥٠٣٤٦(٨١٢ ٧٥٣

مجموع صافي الأصول/حقوق 
كانون ٣١الملكية  في 

٥١٩١٠١٤١٢٩)٤٥٦٨٧(٢٠١٥٥٧١٢٠٧٦١٦١٧٩١٥الأول/ديسمبر 

٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر ٣١بيان التغييرات في الأصول/حقوق الملكية للسنة المنتهية في -المصدر:البيان الثالث
(النسخة الأولى من البيانات المالية المقدمة لمراجع الحسابات الخارجي).

"صافي الأصول" -البيان الثالث وطلب مراجع الحسابات الخارجي لذلك تعديل العرض المتعلق ب-٤٢
ئ لتوزيع الفوائض المكافالعجز وكذلك الفائض أو الاحتياطيات النقدية لتوضيح لبيانات المالية من ا

.رحلالدفترية أو العجز الم
النسخة النهائية للبيانات المالية.وأجريت هذه التعديلات في -٤٣
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(بآلاف اليورو)٢٠١٥ديسمبر كانون الأول/٣١الأصول في : بيان صافي ٥الجدول 

عام

مشروع المباني 
الدائمة

الصناديق 
الاستئمانية

صافي مجموع
الأصول/ 

حقوق الملكية

الصندوق العام

صندوق رأس
المال العامل

صندوق 
الطوارئ

صناديق 
الالتزامات 

المتعلقة 
باستحقاقات 

الموظفين

الفائض/
(العجز)
النقدي

أرصدة أخرى 
للصندوق العام

مجموع صافي الأصول/حقوق الملكية
٢٠١٤٧كانون الأول/ديسمبر  ٣١في  ٤٠٦٧ ٥٠٠١١ ٢)٢٢٧ ٧)(٢٦٩ ٦٥(٩٤٨ ٣٥٦١ ٠١٦٨٢ ٢٨٨

الحركة في صافي الأصول/حقوق 
الملكية
٢٠١٥في عام 

٦)----الفائض/(العجز) ٥٣(٧٣٦ ٢٢٧٥١٣٤٧ ٠٠٤

٥)التحويلات ١)(٧٩٠ ٤)(٧٠٩ ١٢-(٨٣٢ (١٠)٣٤١-

٤---الفائض/(العجز) النقدي في السنة الماضية ٤)٤٣٢ ٤٣٢)---

٢٠١٥تسوية الاشتراكات المقررة لعام 
٢)---)ICC-ASP/13/Res.1(القرار  ٢)---(٠٦٨ ٠٦٨)

فائض الصندوق الاستئماني للضحايا في 
٢٥٠--٢٥٠----٢٠١٣عام 

٥)مجموع الحركات أثناء العام ١)(٧٩٠ ٤)(٧٠٩ ٢(٨٣٢ ٣٦٤١ ٤٢٣٥٣ ٢٢٧٥٠٣٤٥ ١٨٦

مجموع صافي الأصول/حقوق الملكية
٢٠١٥١كانون الأول/ديسمبر ٣١في  ٦١٦٥ ٧٩١٦ ٦)٣٩٥٩٥ ١١٨(٥٢٥ ٥٨٣١ ٥١٩١٢٧ ٤٧٤

٣١: النسخة المعدلة للبيان الثالث من البيانات المالية، بيان التغييرات في الأصول/حقوق الملكية للسنة المنتهية في المصدر
.٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر 

مما أدى إلى )، ١٨حقوق الملكية بأسلوب الإبلاغ القطاعي (المعيار المحكمة تقديم واختارت -٤٤
تحديد ثلاثة قطاعات:
العامة، بما في ذلك الصندوق العام، أي ما يعادل الميزانية البرنامجية للمحكمة (أ) الأنشطة

(البرامج الرئيسية)؛
المباني أساسا تشييد المباني الجديدة للمحكمة، و بأنشطة (ب) صندوق المباني الدائمة المتعلق 

؛لموردالمتبقية لالمشروع من الدولة المضيفة، وكذلك ديون المقدم قرض ال، و قيدة بالدفاترالم
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ممولة بالكامل ة مختلفالمتعلقة بأنشطة (ج) المشاريع الخاصة، بما في ذلك الصناديق الاستئمانية، 
أساسا ، تم تمويل هذه المشاريع ٢٠١٥في عام و من النظام المالي. ٥-٦بندمن التبرعات، بموجب ال

لهولندية.التبرعات المقدمة من الاتحاد الأوروبي وأستراليا والحكومة اب
الميزانية:ة احتياطيات بالأنشطة العامة ثلاثقطاع ويشمل -٤٥

٤٠٦٧بمبلغ مقارنة ٢٠١٥في عام ألف يورو ٦١٦١صندوق رأس المال العامل بمبلغ (أ) 
لنظام الماليمن ا٢-٦بند وفقا للوقد أنشأت الجمعية هذا الصندوق . ٢٠١٤في عام ألف يورو 
مال أولي للمحكمة لمواجهة مشاكل السيولة على المدى القصير ريثما ترد رأس"توفير من أجل للمحكمة 

الاشتراكات المقررة ".
ألف ٥٠٠٧بمبلغ مقارنة ٢٠١٥ألف يورو في عام ٧٩١٥بمبلغ صندوق الطوارئ (ب) 
من ٥-٦في القاعدة المنصوص عليهالتخصيص لمبدأ هذا الصندوق يستجيب . و ٢٠١٤يورو في عام 

تحدد السلطة المختصة بصورة واضحة أغراض وحدود كل "قاعدةوفقا لهذه الم المالي للمحكمة. و ظاالن
الذي هذا الاحتياطي النقدي أت الجمعية أنشو . "احتياطي وحساب خاصصندوق استئماني وحساب

نفقات لم يكن من الممكن لتمكين المحكمة من تغطية )ICC/ASP/3/Res.4(القرار يتاح على الفور
قرارا بفتح تحقيق المدعي العام وتتعلق هذه النفقات إما بحالة جديدة إثر اتخاذ ،الميزانيةاعتماد عندقعها تو 

بعقد اجتماع غير متوقع للجمعية.في قضية قديمة، أو ةجديدفيها، أو بحدوث تطورات 
وظفين الصندوق العام لتمويل استحقاقات المالأموال التي "يجنبها" على وجه الخصوص، (ج) 

، ٢٠١٤عام ألف يورو في٢٢٧١١مقارنة بمبلغ ٢٠١٥ألف يورو في عام ٣٩٥٦التي بلغ قدرها 
مليون يورو لعمليات الصندوق العام.١,٤ليون يورو لتمويل خطة المراجعة وم٣,٤رب من اما يقمنها 
أي ما يعادل قدية من السنوات المالية السابقة/عجوزات نالصندوق العام أيضا فوائضويشمل -٤٦

توزيعات الأرباح فضلا عن فقدان ترحيل المبالغ من السنة والسنوات السابقة المشار إليها في عمود "أرصدة 
الصناديق العامة الأخرى".

بأنه الفرق بين الرصيد الدائن (الأنصبة )٩(من النظام المالي الفائض النقدي٦-٤ويعرف البند -٤٧
المقررة المسددة بالفعل عن الفترة المالية والإيرادات المتنوعة خلال الفترة المالية) والنفقات (جميع المبالغ 
المنفقة من الاعتمادات المرصودة لتلك الفترة المالية والاعتمادات المخصصة للالتزامات غير المصفاة)، 

خرات الأنصبة المقررة على دول أطراف لفترات سابقة وما يتحقق من وفورات من بالإضافة إلى متأ

يحدد الفائض النقدي المؤقت للفترة المالية عن طريق الموازنة بين الرصيد الدائن (الأنصبة المقررة المسددة بالفعل عن الفترة )٩(
المالية والإيرادات المتنوعة خلال الفترة المالية) والنفقات (جميع المبالغ المنفقة من الاعتمادات المرصودة لتلك الفترة المالية).

النقدي للفترة المالية بقيد ما يدفع خلال الفترة المذكورة من متأخرات الأنصبة المقررة على دول أطراف ويحدد الفائض
لفترات سابقة وما يتحقق من وفورات من الاعتمادات المخصصة للالتزامات غير المصفاة على النحو المشار إليه آنفا في 

معلقة متبقية على اعتمادات الفترة المالية الجارية. ورهنا بالقاعدة رصيد الفائض النقدي المؤقت. ويعاد تحميل أي التزامات
يتناسب ، الفقرة الأخيرة، يقسّم أي فائض نقدي في الميزانية في ختام أي فترة مالية بين الدول الأطراف بما٦-٦المالية 

ا ذلك الفائض. واعتبار  كانون الثاني/يناير التالي للسنة التي ١ا من وجدول الأنصبة المقررة الساري على الفترة المالية المتصل 
تمت فيها مراجعة حسابات الفترة المالية، يسلم لكل من الدول الأطراف المبلغ الذي يخصها من عملية القسمة آنفة الذكر، 

ة أولا، لأي إذا كان اشتراك الدولة الطرف عن تلك الفترة المالية قد سدد بالكامل ليستخدم في التصفية الكاملة أو الجزئي
سلفة مستحقة لصندوق رأس المال المتداول؛ وثانيا، لأي متأخرات من الأنصبة المقررة؛ وثالثا، للأنصبة المقررة للسنة التقويمية 
التالية للسنة التي تمت فيها مراجعة الحسابات. ولئن كان أي فائض نقدي سيقسم فيما بين الدول الأطراف، فلن تسلم 

ا بالكامل عن تلك الفترة المالية. ويحتفظ المسجل المبالغ الناتجة عن  القسمة إلا للدول الأطراف التي سددت اشتراكا
بالمبالغ المقسمة غير المسددة لحين سداد الاشتراكات عن الفترة المالية ذات الصلة بالكامل لتستخدم آنذاك على النحو 

المبين أعلاه.
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الاعتمادات المخصصة للالتزامات غير المصفاة. ويقسّم أي فائض نقدي في الميزانية في ختام أي فترة مالية 
ابين الدول الأطراف بما ذلك يتناسب وجدول الأنصبة المقررة الساري على الفترة المالية المتصل 

ا  الفائض. وتدرج هذه الفوائض لحساب الدول الأطراف في الفترة المالية التالية بشرط تسديد اشتراكا
الكامل عن الفترة المالية الجارية. وتتعلق صيغة "الفائض النقدي" بالتالي بمفهوم مختلط يجمع بين الميزانية 

كات تحدد على أساس النقدية، والمحاسبة لأن والمحاسبة على أساس متعدد السنوات: الميزانية لأن الاشترا 
ا وليس على النفقات المدفوعة فقط. النفقات تحدد على أساس النفقات المعترف 

ألف يورو ٤٧٤١٢٧إلى ٢٠١٤ألف يورو في عام ٢٨٨٨٢وزاد صافي أصول المحكمة من -٤٨
الذي يقابل ٢٠١٥ورو في عام ألف ي٠٠٤٤٧. ويفسر هذا التغيير بالفائض البالغ قدره ٢٠١٥في عام 

البالغ قدره ٢٠١٤جزئيا المبالغ التي قيدت لحساب الدول خلال الفترة. واستخدم الفائض النقدي لعام 
ألف يورو وتسديد سلف ٢٦٩٢البالغ قدره ٢٠١٣ألف يورو لاستيعاب العجز النقدي لعام ٤٣٢٤

ألف يورو عن طريق تخفيض الاشتراكات المقررة ٠٦٨٢المساعدة القانونية للدول الأطراف البالغ قدرها 
اية عام و ألف ي٩٥. وكان رصيدها ٢٠١٥الواجب دفعها في عام  .٢٠١٥رو في 

وتتكون الفوائض بوجه عام من عنصرين: الأرباح القابلة للتوزيع بسبب تحقيق ربح في الميزانية، -٤٩
ة بحتة. والاعتماد الذي يسترد يعتبر دخلا ولكنه لا والأرباح غير القابلة للتوزيع الناتجة عن عمليات حسابي

يساهم في تشكيل أرباح قابلة للتوزيع في حين، على سبيل المثال، الدخل الذي يتحقق من عملية مرتبطة 
ألف يورو من ٨١٢٣٦بحساب مصرفي يعتبر من أرباح الميزانية. ووجد مراجع الحسابات الخارجي أن 

ألف يورو ولا يقابل بأي حال من ٠٠٢٣٥سملة المباني الدائمة بملغ يقابل ر ٢٠١٤الفائض في عام 
الأحوال أي ربح في الميزانية. ولا يعكس الفائض بالضرورة مستوى النقدية المتاحة. ولتمويل أنشطتها في 

ألف يورو ٧٩٠٥ألف يورو من الاحتياطي المالي، ٣٣١١٢، اضطرت المنظمة إلى سحب ٢٠١٥عام 
ألف يورو من ٨٣٢٤ألف يورو من صندوق الطوارئ، و٧٠٩١المال العامل، ومن صندوق رأس 

صندوق تمويل الالتزامات المستحقة للموظفين.
وأدى اللجوء إلى حسابات الدول الأطراف لتسديد السلفة المتعلقة بالمساعدة القانونية البالغ -٥٠

قدر بسبب انخفاض الاشتراكات ألف يورو إلى انخفاض مستواها من النقد بنفس ال٠٦٨٢قدرها 
.٢٠١٥المدفوعة في عام 

ويسترعي مراجع الحسابات الخارجي انتباه الدول الأطراف إلى أن صيغة الفائض المحددة في النظام -٥١
المالي للمحكمة معناها توزيع نتيجة على الدول دون وجود ما يقابلها دائما في الميزانية. وفي بعض 

لى زيادة الحالة الصحية للمنظمة سوءا، لأنه يفرض عليها الاقتطاع من موارد الحالات، قد يؤدي ذلك إ
للميزانية لا يمتلكها في الواقع.

لدول الأطراف أهمية تجنب ممارسة توزيع الفائض النقدي لالخارجي الحسابات ؤكد مراجع يو 
النقدي النهائي.توافر الفائض المؤقت قبل 

للمحكمة قد تدنى كثيرا مستوى النقدية المتاحة أثناء عمله أن ي راجع الحسابات الخارجوتبين لم-٥٢
، ٢٠١٥ألف يورو في عام ٠٢٦٢٣إلى ٢٠١٤ألف يورو في عام ٦٩٣٥٦حيث انخفض من 

بالتفصيل التالي:
ألف يورو؛٦١٦١قدره بلغ ا يصندوق رأس المال العامل بم(أ)

يورو؛ألف ٧٨٥٥بما يبلغ قدره  صندوق الطوارئ (ب)
ألف يورو؛٣٩٥٦قدره بلغ ا يبمالالتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين صندوق (ج)
ألف يورو، قبل دفع الفوائد ٠٧٨٧بما يبلغ قدره صندوق مشروع المباني الدائمة (د)

ألف يورو؛١٨٦٢المستحقة على القرض من الدولة المضيفة البالغ قدرها 



ICC-ASP/15/20

20-A-071216 100

ألف يورو.١٥٣٢قدره بلغ ا يبمبالصناديق الاستئمانية قة المتعلية نقدال(ه)
اية عام لمحكمة النقد الذي كان متاحا لمستوى ويعادل -٥٣ (الأموال ٢٠١٥على الفور في 

نفقات مستوى الرأس المال العامل) اللازمة لتمويل الالتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين وصندوق 
ملايين يورو). ٧(الأفرادباستثناء الاستشاريين والمتعاقدينواحد، شهر ين لمدة المتعلقة بمرتبات الموظف

المتعلق بسوء الحالة النقدية الذي أشار إليه الخارجي استنتاجهالحسابات مراجع يكرر ، ولذلك
المتعلق بالاحتياطيات النقدية.ICC-2015-6في تقريره 

متأخرات الاشتراكات المقررة-جيم
، بلغ مجموع الاشتراكات المقررة المستحقة القبض من الدول ٢٠١٥كانون الأول /ديسمبر ٣١في -٥٤

في المائة، عن سنوات سابقة.٣٩ألف يورو ، أو ١٤٦٨ألف يورو، منها ٧٨٦٢٠الأطراف 
: الاشتراكات المقررة المستحقة القبض من الدول الأطراف (بآلاف اليورو)٦الجدول 

الدولة
لغ المستحقة  القبض في مجموع المبا

٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر ٣١
المبالغ المستحقة القبض في 

٢٠١٥عام 
المبالغ المستحقة القبض 

المتصلة بسنوات سابقة

١١البرازيل ٤١٣٥ ٨٨١٥ ٥٣٢

٣المكسيك ٦٤٥٣ ٦٤٥-

٣فنزويلا ٣٨٠١ ٢٥٧١٢٣٢

-٨٥٨٨٥٨الأرجنتين

-٣١٣٣١٣كولومبيا

-١١٥١١٥سلوفينيا

١٩مبالغ مستحقة٦مجموع أعلى  ٧٢٤١٢ ٠٦٩٧ ٦٥٥

٪٩٤٪٩٥٪٩٥مبالغ مستحقة القبض٦النسبة المئوية لأعلى 

٢٠مجموع المبالغ المستحقة القبض ٧٨٦١٢ ٦٣٩٨ ١٤٧

.٢٠١٥المصدر: مراجع الحسابات الخارجي بناء على الرصيد الشامل في عام 
سنة واحدة، أولمدة تزيد على في المائة من المستحقات غير المسددة ٩٤وفنزويلا وتمثل البرازيل -٥٥

، ٢٠١٥عام ألف يورو في أوائل ٦٤٢١٦من البرازيل اتالمستحقألف يورو. وبلغت ٦٥٥٧مبلغ 
ألف يورو من هذا المبلغ في٢٢٩٥ألف يورو عن سنوات سابقة. وسددت البرازيل ٧٦١١٠منها 

فأصبح بذلك مجموع الاشتراكات غير المسددة ٢٠١٣عن الاشتراكات المتعلقة بعام ٢٠١٥نيسان/أبريل 
منها ، ألف يورو٣٨٠٣فنزويلا مناتالمستحقوبلغت . ٢٠١٥اية عام ألف يورو في ٤١٣١١
٢٠١٣م . وكان مجموع الاشتراكات المقررة لفنزويلا في عا٢٠١٣ألف يورو غير مسددة منذ عام ٩٤٠
في المائة فقط من مبلغ ١٥ألف يورو، أي ١٧٧ألف يورو،  ولم تسدد من هذا المبلغ سوى ١١٦١

الاشتراك.
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إلى كل من ممثل تذكيرةرسال٢٠١٦أبريل نيسان/٢٥أبريل ونيسان/٨وأرسل المسجل في -٥٦
حتى تاريخ المراجعة.اق ردللم يتو فنزويلا. ممثل البرازيل و 

الدول الأطراف من المخاطر المتصلة بتناقص السيولة )١٠(سابات الخارجي تحذيريكرر مراجع الح
نتيجة للتأخير في تسدبد الاشتراكات المقررة للمنظمة. 

هذه الاشتراكات المقررة المشكوك في تحصيلها. وتمثل وتعتمد المحكمة مخصصات للديون المتعلقة ب-٥٧
منذ أكثر لقابلة للقبض من الدول الأطراف المستحقة الحسابات افي المائة من أرصدة ٩٠المخصصات 

ألف ٤١٢، بلغ مجموع المبالغ المشكوك في تحصيلها ٢٠١٥ديسمبر كانون الأول/٣١وفي . سنتينمن 
ألف يورو)، والكونغو ٥٥(وتنزانيا ألف يورو)، ٢٣٠ية (مهورية الدومينيكيورو، كانت متعلقة أساسا بالج

ألف يورو).٣٠(
وعدم تقديم مدفوعات ، ٢٠١٣فنزويلا لعام إلى انخفاض المبلغ الذي دفعته نظر ذلك، بالومع -٥٨

مما أدى إلى تعليق حقوقها في التصويت، تعتبر المبالغ المستحقة ، ٢٠١٥و٢٠١٤على الاطلاق لعامي 
القبض من هذه الدولة مشكوك في تحصيلها.

مشروع المباني الدائمةتقييم -دال
نح دائمة. ومُ بمبان المحكمة الجنائية الدولية زويد ت، قررت جمعية الدول الأطراف ٢٠٠٥في عام -٥٩

مع NEC3ووقعت المحكمة عقدا من طرازالهولندية Courtysتشييد المقر الدائم للمحكمة لشركةعقد 
على حق الشركة المسؤولة NEC3وينص العقد من طراز .٢٠١٢أكتوبر تشرين الأول/١هذه المؤسسة في 

عن أي تأخير أو أعمال إضافية.عن التشييد في التعويض 
وضع حجر و الأرض المقدمة من الحكومة الهولندية، بتجهيز ٢٠١٢في عام وبدأت عملية التشييد -٦٠

.٢٠١٥نوفمبر تشرين الثاني/٢التسليم في تم ، و ٢٠١٣أبريل نيسان/نى في المبلالأساس 
كانون ١٤للمشروع في جلستها العامة السابعة المعقودة في يزانية الأولية المت الجمعية اعتمدو -٦١

تقدم يورو لتكاليف التشييد فقط. ومع مليون ١٩٠بمبلغ (ICC-ASP/6/Res.1)٢٠٠٧الأول/ديسمبر 
نطاق التكاليف (نفقات الانتقال، المعدات ميزانية المباني الدائمة تباعا مع اتساع زادت العمل في المشروع، 

منا زادت الجمعية الميزانية المأذون ، ٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر ١٧وفي الجلسة المعقودة في الخ). 
.(ICC-ASP/13/Res.2)يورو مليون٢٠٠ره اقدمإلى حد أقصى مليون يورو ١٩٥,٧

٢٠١٥هيونيحزيران/٢٥في قرار جديد بتاريخ و ولكن هذه الزيادة لم تكن كافية لتمويل المشروع. -٦٢
(ICC-ASP/13/Res.6)، مليون يورو ٢٠٤وافقت الجمعية على زيادة جديدة في غلاف الميزانية تصل إلى

يورو. مليون٢٠٦يبلغ  أقصى بحد 
١٩٥مليون يورو منها ٢٠٥,٧ما مجموعه ٢٠١٦مايو أيار/٩حتى وبلغت التكاليف التقديرية -٦٣

مقارنة مليون يورو ١,٧تجاوز محتمل في الصرف يبلغ ، مما يشير إلى تشييدمخصصة لتكاليف اليورو مليون 
مليون يورو.٢٠٤البالغ قدرها بالميزانية المعلنة 

٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر ١في Courtysوشركة بين المحكمة وبعد التوقيع على اتفاق التسوية -٦٤
كانون ٢ية جديدة في ، أعدت المحكمة بيانات مالمباني الدائمةوإمكان تحديد التكلفة النهائية لل

ذه المخاطر في الفصل المتعلق بسياسة استرداد الاشتراكات )١٠( حذر مراجع الحسابات الخارجي الدول الأطراف فعلا 
المتعلق بالاحتياطيات النقدية.ICC-2015-6في تقريره 
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وينبغي لذلك أن نصدر تقريرا جديدا . لتعكس النتائج المترتبة على هذا الحدث٢٠١٦الأول/ديسمبر 
. وبناء على هذا العنصر الجديد، نصدر رأيا بدون ٢٠١٦تموز/يوليه ٢٩يحل محل تقريرنا السابق المؤرخ 

كانون الأول/ديسمبر ٣١لسنة المالية االمنتهية في تحفظ بشأن البيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية ل
٢٠١٥.

المعالجة المحاسبية لمشروع المباني الدائمة-هاء
تشرين ١٢في أي فاتيح، استلام المتاريخ في صول الأالمباني الدائمة الجديدة في سجلت -٦٥

من المعايير المحاسبية ١٧رقممعيار وينبغي معالجة رسملة المباني الدائمة وفقا لل. ٢٠١٥/نوفمبرالثاني
ذي ينص على أن الو تطبقه المحكمةالذي والمعدات" لمنشآت"الممتلكات واالدولية للقطاع العام المعنون

ا عناصر منفصلة إذا كانت لها أعمار انتاجية مختلفة. تعامل عناصر الأصول كأ
تقييم المباني العقارات، ب، وهي شركة متخصصة في تقييمBrinkقامت شركة للقيام بذلك، و -٦٦

القاعدة، مثل ، لمباني الدائمةبتقييم تفصيلي لكل عنصر من عناصر االشركة هذه قامت . و الدائمة الجديدة
مقترحة وضعت أيضا خطة و .الكهربائية، وما إلى ذلكتركيبات واليات، الأرضو سقف، والالواجهة، و 
صيانة.لل

تعريف يأخذ لم و . تقييمهذا البتحليل سلامة الخارجيالحسابات مراجع قام ، عملودعما لهذا ال-٦٧
أعمال الصيانة المرتقبة التي تبين العمر الانتاجي لكل عنصر، و المختلفة في الاعتبار خطة الصيانة عناصرال

المنشآت.اللازمة لاستبدال بعض الرئيسية
ولم،لقة بالنظام السمعي البصريالمتعتجهيزات عمال والالأتكاليف لم تحدد وعلاوة على ذلك، -٦٨
تكاليف بمباشرة تصلمختلفة: الأول يسابيةحيعة طبولكل عمل وجهاز على حدة. كل منها سب  يح
المستقلة عن  شراء المعدات ببرأكبقدر الثاني يتصل)، في حين التجهيز(الأسلاك وتكاليفتشييدال

.تشييدالسمعية والبصرية وفصلها عن تكاليف التجهيزاتالمشتريات من التحديد ومن ثم ينبغي المباني.

التي إحلال رأس المال المتصلة بعمليات لنفقات واضحة لرؤية تساب كا من أجل - ٣توصية رقمال
ا والاستعداد لها  تضع المحكمة في بأن ‘ ١’الحسابات الخارجي في الميزانية، يوصي مراجع سيلزم القيام 

ا، و العناصر في توزيع أن تعيد النظر بعد ذلك ‘ ٢’أقرب وقت ممكن الصيغة النهائية لخطة صيانة موثوق 
بين يز بشكل مناسبيتموإمكان الوإحلال رأس المال صيانةالمرتقبة للطة الخمع ماشى التوزيع ليت

العناصر.

ذ العينات للتحقق من التكاليف المدرجة في أخنظام الخارجي أيضا الحسابات مراجع واستخدم -٦٩
بناء ألف  يورو ٥٧٦١البالغ قدرها لنفقات اتصنيف أعيد ، ١٧لأحكام المعيار ووفقا . تشييدتقييم ال

تكاليف اختيار المهندس المعماري، وتكاليف لعدم جواز احتساب على طلب مراجع الحسابات الخارجي، 
.ريين في الرسملةالاستشااءالخبر أتعاب الاتصالات، و 

من الدولة المضيفةالمقدمقرضال-واو
مليون يورو: ١٩٠بلغ مجموعهما للتمويل ينخارجييندائمة من مصدر الباني المستفاد مشروع ا-٧٠

مطروحا منه من الدولة المضيفة المقدم قرض الو مدفوعات الدول الأطراف المسددة دفعة واحدة، 
تي تم استلامها.المقابل المدفوعات المسددة دفعة واحدة من الدولة المضيفة ةالممنوحالخصومات 

تي تم البلغ مجموع المدفوعات المسددة دفعة واحدة ، ٢٠١٥ديسمبر كانون الأول/٣١وفي -٧١
يبلغ قدرها ويشمل هذا المبلغ مساهمة طوعية إضافية من الدولة المضيفة يورو،لف أ١٠١٩٦استلامها 
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نحو ٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر  ٣١المبالغ المسحوبة من القرض في إجمالي يورو. وبلغ ألف٥٠٠٣
ألف يورو. وبلغ مجموع الخصم من القرض الذي منحته الدولة المضيفة حسب التقديرات في ٨٩٣٩٥

موع ٩٣٠٧٧ألف يورو. ويقابل الرصيد البالغ قدره ٩٦٣١٧نحو  ٢٠١٥اية عام   ألف يورو ا
اية السنة والواجب السداد على مدى ال تم و عاما.٣٠تقديري للمبلغ المسحوب من أصل القرض في 

ألف يورو في السنة التالية وتم ٠٣٧٢من القرض البالغ قدرها المسحوب بلغ حساب الزيادة في الم
هيونيان/حزير ٣٠في للقرض الرئيسي . ينبغي تحديد المبلغ النهائي ٢٠١٦مايو أيار/٣٠تسديدها في 

المدفوعات المسددة دفعة واحدة. بعد الانتهاء من جمع ٢٠١٦
. وحتى الآن، لا يوجد جدول زمني لسداد ٢٠١٦هيوليتموز/١بدأ سداد القرض في يوينبغي أن -٧٢

الجدول الزمني للسداد، لكل بينأن يوينبغي . )١١(بعدائيا، لعدم تحديد المبلغ الرئيسي المقترض القرض
هذا جزء مهم و . بالتفصيلبين الدين والفائدةالعلاقة فضلا عن الواجب سداده بلغ المستحقاق، تاريخ ا

لأنه سيسمح لها باستباق الأقساط السنوية التي سيلزم لدول الأطراف التي ينبغي تقديمها لمن المعلومات 
دفعها في تاريخ الاستحقاق.

الخارجي الحسابات من أجل ضمان الرصد المنتظم لسداد القرض، يوصي مراجع -٤توصية رقم ال
زء المستهلك من ل الجيتفصيبين بالالمحكمة مع الدولة المضيفة على جدول زمني لسداد القرض تتفقبأن

.الطرفينكلا من  الأقساط الواجبة الدفع، وأن يتم التصديق على هذا الاتفاق ، و وائدوالفأصل القرض، 

الرقابة المالية الداخلية-زاي
في الوحدة المتعلقة بإدارة الأعمال في نظام ساب من خلال بة اقللر نفقات الميزانية تخضع -٧٣

ا المبلغ المخصص لها. التخصيص. ولا يجوز أن تتجاوز النفقات المأذون 
وإما بأموال ل النشاطتمويبأموال مخصصة في الميزانية لالمحاسبية إما بيانات عادة ربط اليتم و -٧٤

. للقطاع العاممعايير المحاسبية الدوليةالتي أجريت نتيجة للالتعديلات "دفترية" الغرض منها هو تحديد 
بيان من هذه البيانات. وتشير البرمجيات يتم تسجيل هذه المعلومات من خلال حقل إضافي لملء كل و 

ا مباشرة الالمتعلقة بالإدارة مثل نظام ساب إلى ضرورة ربط الميزانية بأموال مخصصة في نفقات المعترف 
الأموال المخصصة للاعتمادات ، في حين يتم ربط منهاالغرضاللازمة لتحقيق عتمادات الاجزلح

المشكوك فيها في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بصندوق تقني لأنه لن يسبب أي مدفوعات في 
المسقبل.

من قطاعات لتوفيق بين ميزانية كل قطاع باراجع الحسابات الخارجي النظام لمهذا تنفيذ ويسمح -٧٥
الإبلاغ وهي قطاع الصندوق العام، وقطاع المباني الدائمة، وقطاع الصندوق الاستئماني للضحايا، وبين 

.عيوبأي باكتشاف المحاسبة، وبالتالي 
الذي تقدمه المحكمة في نظام ساب لا أثناء عمله أن العرضوجد مراجع الحسابات الخارجي و -٧٦

سجلة التي تؤثر على الميزانية والبيانات التي لا تؤثر على الميزانية لأن جميع المبيانات البين تمييز يسمح بال
فقط.استاذ واحد في دفتر البيانات تسجل 

هة نظر من وجلحسابات بعملية توفيق يدوية لقطاع الصندوق العام فقط، وهذا وحدة اوتقوم -٧٧
.أقل فعالية في الرقابة من الرقابة الآليةمراجع الحسابات الخارجي

.٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٩كان الموعد النهائي لسداد المدفوعات دفعة واحدة التي لم تسدد بعد هو ) ١١(
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لمحكمة، يوصي مراجع الإبلاغ في ان أجل تحسين رصد الميزانية لجميع قطاعات م-٥توصية رقم ال
طريق إنشاء حقل إضافي بتعديل شكل الوحدة المتعلقة بالمراجعة في نظام ساب عن الحسابات الخارجي 

المحاسبة.يؤثر على الميزانية أو بالنسبة لكل بيان يتم تسجيله عما إذا كان يؤثر على يشير ناديق ملزم للص

المراقبة الداخلية للحسابات-حاء
المالية اتحسين شفافية بيانابالانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، اختارت المحكمة -٧٨

فقا للمعايير المحاسبية بيانات مالية و على التواليةالثانيالمنظمة بالتالي للسنة قدمت و وتنفيذ ميزانيتها. 
.قطاع العامالدولية لل

راجع غير أنه تبين لم.لتطبيق هذه المعاييربالمحكمة قسم المالية وينبغي الاعتراف بالجهود التي يبذلها -٧٩
المالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية يمثل بيانات لهذا العام أن إعداد انتيجة لاشتراكه لخارجي الحسابات ا

.للمحكمةبالنسبة امضنيضخما و لاعم
لا يتفق تماما مع الامتثال الكامل نظام المعلومات تشكيل أسباب هذه الصعوبات أن ومن -٨٠

)، كما FIدة الذي تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (الوحمحاسبة على أساس الاستحقاق لل
محوسب.نظام تعد تلقائيا بأن البيانات المالية لا 

إعداد ويتم . Excelتعد بنظام لا تزال البيانات المالية و غلاق "يدويا": الإضوابط وتجري بالتالي -٨١
بيانات المحاسبة)، و بيانات الميزانية توفيق بينالعلى وجه الخصوص (سابالعديد من التقارير خارج نظام 

في هذا النظام.تأصلة لرقابة الداخلية الملبالتالي لا تخضع و 
الضوابط اليدوية غير مرضية، ولا تفي بمقتضيات فإنلبيانات المراد معالجتها، احجم بالنظر إلىو -٨٢

الداخلية.بيئة تتسم بالكفاءة والفعالية للرقابة 
، عناصرهافي جميع لالكترونية بالكامل انشر نظام الحوسبة التالي أن تستكمل بوينتظر من المحكمة -٨٣

للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.المالية وفقا بيانات عداد اللإبما في ذلك 
القيام بالتالي عادة هيكلة قسم المالية و إالخارجي الحسابات مراجع لاحظ بالإضافة إلى ذلك، و -٨٤

ونقلت وحدة الحسابات و نة يالجمع بين وحدة الخز تم . و عامالمحاسبية الدولية للقطاع الحدة المعاييرو إلغاء ب
إلى قسم الموارد البشرية. ونتيجة لذلك، تم تقليص قسم المالية من قسم يتكون من وحدة كشوف المرتبات 
(أربعة رتباتلمكشوف اوحدة  و ،(ثلاث وظائف ثابتة)ينة: وحدة الخز ي، وه٢٠١٤خمس وحدات في عام 

سابات (خمس وظائف ووحدة الح)؛ ا ثابتةلمدفوعات (ثماني وظائف، سبعة منهوحدة او ،وظائف ثابتة)
بسبب قيود لم يتم شغلهما (أربع وظائف، اثنتان منها المحاسبية الدولية للقطاع العام حدة المعايير و و ،ثابتة)

، مع رئيس قسم ومساعد إداري ومالي. ٢٠١٦الميزانية)، إلى قسم يتكون من وحدتين فقط في عام 
جميع مدفوعات تناول هذه الوحدة (ثمانية وظائف ثابتة)، وت: وحدة المدفوعاتاهمتانن الحالياالوحدتو 

قسم وظائف إلى نقلت ثلاث كمة، بما في ذلك بعض مسؤوليات وحدة كشوف المرتبات السابقة (المح
لمسؤوليات الإضافية اجميع تحمل التي تنة (سبع وظائف ثابتة)، يوحدة الحسابات والخز و ،الموارد البشرية)

المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.الناتجة عن تعقيد
ذات  موارد تقنية ب تتطلالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام أنومما يزيد هذا التخفيض تناقضا -٨٥

حاسبة الأصول ق بمفيما يتعللمعايير، لا سيما المعقدة لقادرة على تنفيذ المهام المحاسبية كفاءة عالية و 
.، الخوالالتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين، والمدفوعات التجارية،الثابتة
وأدى ذلك إلىبالإضافة إلى ذلك، شهدت المحكمة نموا مستمرا في النشاط في السنوات الأخيرة، و -٨٦

مؤقتا الزيادة كمة على هذه التي يلزم معالجتها. وتغلبت المححجم المعاملات المحاسبية مقابلة في زيادة 
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ولكن يةلحسابافاظ على الذاكرة بالحفي فريق المحاسبة بوظائف قصيرة الأجل في حين يسمح الاستقرار 
لرقابة المحاسبية الداخلية.لإرساء أسس لا غنى عنها أيضا بالبدء في 

الحسابات ، يوصي مراجع بكفاءة وبصورة فعالةرقابة داخلية المن أجل ضمان -٦توصية رقم ال
المتعلق بإعداد البيانات المالية وفقا للمعايير المحاسبية المعلومات المحكمة بالانتهاء من نشر نظام الخارجي 

.وتقدم الدعم لهاوظيفة المحاسبةلالاستقرار الدولية للقطاع العام بالكامل، وبأن تضمن 

كر وتقديرش-سادسا
موظفي المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك موظفي قلم ي أن يشكر يود مراجع الحسابات الخارج-٨٧

المحكمة، على التعاون والدعم العام المقدم لأفرقة المراجعة أثناء عملهم. 
اية ملاحظات المراجعة.

التذييل الأول
جدول موجز يبيّن التغيرات التي تؤثر على النتائج

الايراداتناالتأثير على بيقائمة التعديلات

التأثير في وثيقة الميزانية

الأصول 
يرة صق

الأجل
الأصول 

طويلة الأجل

الخصوم 
قصيرة 
الأجل

م و الخص
طويلة 
الأجل

الموقف 
الصافي

دققةالماميع مجال

يورو٢الاشتراكات المطلوبةعديل ت ٠٦٨ ٠٠٠ +

يورو١القابلة للتقييمالنفقات غيرصحيح ت ٥٧٦  -٠٠٠

يورو٩مخصصات الاستهلاك وفقد القيمةحيحصت ٠٠٠ +

يوروةالنهائياميع المج ٥٠١ ٠٠٠ +

ايلات دالتع التي لم يتم الاعتراف 

يءلا ش

التي لم يتم الاعتراف بهايلات دالتع

الثانيالتذييل
متابعة التوصيات السابقة المقدمة في التقرير المتعلق بالاحتياطيات النقدية في عام 

٢٠١٥(ICC-2015-6)



ICC-ASP/15/20

20-A-071216 106

يتبين من استعراض حالة تنفيذ التوصيات التي تم الإعراب عنها كجزء من المراجعة المتعلقة -١
أن من بين ثماني توصيات متبقية، نفذت توصية واحدة بالكامل، ٢٠١٥بالاحتياطيات النقدية في عام 

ونفذت سبع توصيات تنفيذا جزئيا. 

نفذت التوصيات المتبقيةالموضوعالرقم
بالكامل

ت نفذ
جزئياً 

لم تنفذ 
بعد

الات الحتخفيف لستخدام صندوق رأس المال العامل وصندوق الطوارئ االاحتياطيات النقدية١
.قابلية للبقاء للتمويلحين  تنفيذ آلية أكثر إلى عدم كفاية النقدية لؤقتة الم

X

فتح لالتفاوض مؤقتا، بالإضافة إلى استخدام الاحتياطي النقدي الاحتياطيات النقدية٢
في حالة وجود صعوبات من أجل توفير ضمان اضافي اعتمادات مصرفية
الاشتراكات ولم يعد من الممكن تسديدالتأخير فيمؤقتة ناتجة عن

. وعند فتح الاعتماد، يمكن تغطيتها من صندوق رأس المال العامل
ددة في المحالاستمرار في اللجوء إلى صندوق الطوارئ طبقا للشروط 

.الماليةلنظام المالي والقواعدا

X

لتخفيف استحقاقات الموظفين للالتزامات المتعلقة باعتماد خطة تمويل الاحتياطيات النقدية٣
ذه الالتزامات التي ستزيد على الأرجح في المستقبل.  الأعباء المتصلة 

ا مناسبالاحتياطي لتحديد ما إذا كان إنشاء وينبغي القيام بمزيد من العمل 
وما هو مستواه.

X

بالاشتراكات التي سيتم  الحصول عليها في السنة تحسين القدرة على التنبؤ الاحتياطيات النقدية٤
للسداد ووضع خطة للدفع يتم التفاوض عن طريق التخطيط الجارية 

ما مع   متأخرات.عليها كل دولة طرف بشأ

X

لزيادة قابلية الدول المدينة منذ عدة سنوات إعداد خطة لتسوية الديون الاحتياطيات النقدية٥
للمساءلة.

X

المنصوص عليها في تنفيذ العقوبات في حالة عدم تسديد المتأخرات، الاحتياطيات النقدية٦
.نظام المالي والقواعد الماليةال

X

X.المحكمةفي لنقد المتوفر وفقا لإيقاع المصروفات معتكيفالكيفية دراسة  الاحتياطيات النقدية٧

تكثيف ممارسة إعادة النظر في الميزانية البرنامجية خلال السنة من أجل الاحتياطيات النقدية٨
التي سيلزم سدادها من الاشتراكات المدفوعة، السيطرة على التكاليف 

واستيعاب النفقات ،الأنشطةبين ولويات الأإعادة ترتيب والتمكين من 
ة.غير المنظور 

X

-٨١٧مجموع التوصيات المتبقية: 

قرار صارف المعنية. والجزئيا لأن المحكمة بدأت المفاوضات مع الممنفذة ٢التوصية رقم وتعتبر -٢
.مرحلة التخطيطفي ٢٠١٦سبتمبر من أجل فتح باب اعتماد جديد في أيلول/جمعية لقترح لالم
.كمةالمحعلى مستوى بحثقيد ال٣لتوصية رقم اولا تزال -٣
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لدول لية و شفاتمذكر أرسلت عدة كمة منفذة بالكامل لأن المح٦و٥و٤وتعتبر التوصيات رقم -٤
المتأخرة. الاشتراكاتاجتماعات مختلفة لإيجاد حلول لتسوية نظمت و ٢٠١٦أبريل نيسان/الأطراف في 

على أنه لا يكون للدول الأطراف المتأخرة عن تسديد نظام روما الأساسي من ١١٢المادةوتنص 
ا لمدة سنتين كاملتين الحق  .في الجمعيةفي التصويت اشتراكا

بحث.قيد اللانتزالا٨و٧والتوصيتان رقم -٥
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عاشرالمرفق ال

قائمة الوثائق
ICC-ASP/15/1/Rev.1المؤقتالأعمالجدول
ICC-ASP/15/1/Add.1المؤقتالأعمالجدولفيالمدرجةللبنودالمشروحةالقائمة
ICC-ASP/15/2٢٠١٥ديسمبر/الأولكانون-يوليه/القانونية (تموزالمساعدةعنالسنوينصفالمحكمةقلمتقرير(
ICC-ASP/15/3٢٠١٥لعامبرامجهاتنفيذصعيدعلىوأدائهاالدولية الجنائيةالمحكمةأنشطةعنتقرير
ICC-ASP/15/4المبانيبمشروعالخاصةالميزانيةبأداءالحسابات يتعلقبمراجعةتقرير:الدوليةالجنائيةالمحكمةلحساباتالخارجيةالمراجعة

الدائمة
ICC-ASP/15/5اأعمالعنوالماليةالميزانيةلجنةتقرير والعشرينالسادسةدور
ICC-ASP/15/6والماليةالميزانيةلجنةأعضاءانتخاب
ICC-ASP/15/7موعةبشأنبالحوكمةالمعنيالدراسيالفريقتقرير مؤقتاً المدخَلةبالتعديلاتيتعلقفيماإليهاالمعهودمن المسائلالأولىا

الإثباتوقواعدالإجرائيةالقواعدمن١٦٥على القاعدة
ICC-ASP/15/8الخامساجتماعهاأعمالعنالقضاةبترشيحاتالمعنيةالاستشاريةاللجنةتقرير
ICC-ASP/15/9التعاونعنالمحكمةتقرير
ICC-ASP/15/10٢٠١٧لعام الدوليةالجنائيةللمحكمةالمقترحةالبرنامجيةيزانيةالم
ICC-ASP/15/10/Corr.1تصويب- ٢٠١٧لعام الدوليةالجنائيةللمحكمةالمقترحةالبرنامجيةيزانيةالم
ICC-ASP/15/11 ٢٠١٦حزيران/ يونيه ٣٠تقرير عن أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية حتى
ICC-ASP/15/12٢٠١٥الأول/ديسمبر كانون٣١فيللسنة المنتهيةالدوليةالجنائيةللمحكمةالماليةالبيانات
ICC-ASP/15/12/Corr.1تصويب- ٢٠١٥الأول/ديسمبر كانون٣١فيللسنة المنتهيةالدوليةالجنائيةللمحكمةالماليةالبيانات
ICC-ASP/15/13٢٠١٥الأول/ديسمبر كانون٣١فيللسنة المنتهيةصندوق الاستئماني للضحايا للالماليةالبيانات
ICC-ASP/15/14الفترةخلالللضحاياالاستئمانيإدارة الصندوقمجلسوأنشطةمشاريعالأطراف عنالدولجمعيةإلىتقرير

٢٠١٦يونيو/حزيران٣٠إلى٢٠١٥يوليو/تموز١من
ICC-ASP/15/15اعنوالماليةالميزانيةلجنةتقرير والعشرينالسابعةأعمال دور
ICC-ASP/15/16الدوليةالجنائيةالمحكمةأنشطةعنتقرير
ICC-ASP/15/17المراقبةلجنةأنشطةعنتقرير
ICC-ASP/15/18التعاونعنالمكتبتقرير

ICC-ASP/15/19
الدوليةالجنائيةالأساسي للمحكمةرومانظامعالميةتحقيقإلىالأطراف الراميةالدولجمعيةعملخطةعنالمكتبتقرير

الكاملوتنفيذه
ICC-ASP/15/20 الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الخامسة عشرة، لاهاي، الأطراف في نظام روما الوثائق الرسمية  لجمعية الدول

لد الثاني٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ٢٤- ١٦ ، ا
ICC-ASP/15/21*بالحوكمةالمعنيالدراسيالفريقعنالمكتبتقرير
ICC-ASP/15/22التكاملبشأنالمكتبتقرير
ICC-ASP/15/23القضاةوانتخابترشيحإجراءمراجعةبشأنالمكتبتقرير
ICC-ASP/15/24*بالتعديلاتالمعنيالعاملالفريقتقرير
ICC-ASP/15/24/Add.1باء-الجزء ثالثا:إضافة-بالتعديلاتالمعنيالعاملالفريقتقرير
ICC-ASP/15/24/Add.2والسابعالمرفقان السادس :إضافة-بالتعديلاتالمعنيالعاملالفريقتقرير
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ICC-ASP/15/25القانونيةالمساعدةعنالمكتبتقرير
ICC-ASP/15/26*المستقلةالرقابةآليةرئيستقرير
ICC-ASP/15/27الدوليةالجنائيةالمحكمةقلممراجعةمشروععنالحساباتمراجعةتقرير
ICC-ASP/15/28الأطرافالدولمتأخراتعنالمكتبتقرير
ICC-ASP/15/29الدوليةالجنائيةللمحكمةالاستراتيجيالتخطيطعمليةعنالمكتبتقرير
ICC-ASP/15/30الأمنمجلسقبلمنبالإحالاتوالمتعلقةالمحكمةضمنالآنحتىالتقريبية المخصصةالتكاليفعنالمحكمةقلمتقرير
ICC-ASP/15/31التعاونعدمعنالمكتبتقرير
ICC-ASP/15/31/Add.1بعدمالمتعلقةالجمعيةلإجراءاتالرسميغيرالبعدتنفيذت من أجل الأدواإضافة: مجموعة–التعاون عدمعنالمكتبتقرير

التعاون
ICC-ASP/15/32*الدوليةالجنائيةالمحكمةفيالموظفينتعيينفيالجنسينبينوالتوازنالعادلالجغرافيالتمثيلعنالمكتبتقرير
ICC-ASP/15/33بأسرهاالمحكمةعلىالعامةالمدعيةالأساسي لمكتبالحجمتأثيرعنالمؤقتالمحكمةتقرير
ICC-ASP/15/34ككلالمحكمةعلىالعامةالمدعيةلمكتبالأساسيالحجمنموذجتأثيربشأنالنهائيالمحكمةتقرير
ICC-ASP/15/35الدوليةالجنائيةللمحكمةالأساسيرومانظاممن٧٩المادةتنفيذعنللمكتبالتابعالعاملالفريقرئيستقرير
ICC-ASP/15/36والمحكمة الجنائية الدولية"موجز غير رسمي من الرئيس عن "العلاقة بين أفريقيا
ICC-ASP/15/37 والماليةالمقدم من البوسنة والهرسك بشأن انتخاب أعضاء لجنة الميزانية
ICC-ASP/15/38البيان المقدم من استونيا بشأن انتخاب أعضاء لجنة الميزانية والمالية
ICC-ASP/15/INF.2ملخص تنفيذي–٢٠١٧لعام الدوليةالجنائيةللمحكمةالمقترحةالبرنامجيةيزانيةالم
ICC-ASP/15/L.1 [مشروع] تقرير جمعية الدول الأطراف في نظام  روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
ICC-ASP/15/L.2[مشروع] تقرير لجنة وثائق التفويض
ICC-ASP/15/L.3[مشروع] قرار بشأن تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول الأطراف
ICC-ASP/15/L.4/Rev.1 ٢٠١٧،وصندوق رأس المال العامل لعام ٢٠١٧جمعية الدول الأطراف بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة لعام [مشروع] قرار ،

، وصندوق الطوارئ٢٠١٧وجدول الأنصبة المقررة لتوزيع نفقات المحكمة الجنائية الدولية، وتمويل الاعتمادات لعام 
ICC-ASP/15/L.5[مشروع] قرار بشأن المباني االدائمة
ICC-ASP/15/L.6[مشروع] قرار بشأن التعاون
ICC-ASP/15/L.7 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات  ) (ب)٢(١٤٤والقاعدة ١٠١بشأن التعديلات على القاعدة [مشروع] قرار
ICC-ASP/15/WGPB/CRP.1 [مشروع]٢٠١٧المقترحة للمحكمة الجنائبة الدزلية لعام تقرير الفريق العامل المعني بالميزنية البرنامجية.

__________________________


